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 ،ارب وتعاليتيـــــــــــــــــــــــــــارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تباركت  ــــــــــــــــــــــــي

  ."ا إنك أنت العليم الحكيمتنا علمنا إلا ملا علم ل سبحانك"

محمد عليه أزكى الصلاة وأفضل   اـــــــــــــــــــــــــــــــن سيدنـــــــــــــــــأرسل للعالمي  ي بسلم على خير ننصلي و نو  

  .ه الطاهرينبالتسليم وعلى آله وصح

لقبوله هذا العمل   لرحمنعبد ا  انيعثم السيد لدكتورارات الشكر والعرفـان لبع  ىسمأقدم بأ

   وقالحققسم  ة  جميع أساتذ  نسىأبه، كما لا    تالذي قم

يه، أو بكلمة طيبة في أي  توج، نصيحة، لومةني بمعبالشكر الجزيل لكل من ساعد  دماتقفي الأخير  

  ....مكان  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

ا  االله ورعاه  هاحفظ  ةالكريم  تيبالهناء والدنعم  أ  كيمن سعو  إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى  

لعون  أشقـائي واصدقـائي وكل من قدم لي ا  نيقلأرفقـاء البيت الطاهر ا  اوأطال في عمره

  مذكرةة في إنجاز هذه الوالمساعد
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ق العقاب، وهو ما يفترض ولة بحر الدعاصرة إستئثالقد بات من المستقر في الأنظمة الجزائية الم

 ةتهم في محاكمل بحقوق المن ممارسة هذا الحق دون الإخلاإنشاء الآليات الإجرائية الكفيلة بتمكينها م

  .جزائية عادلة

وحتى لا يختل هذا التوازن أسندت وظيفة التحقيق إلى جهة قضائية تتوافر على ضمانات 

نان، حيث تم تمكين قضاء التحقيق من السلطات لإطمئدة وامايتعلق بالحيالأمن القانوني لاسيما 

  .وإستقلال تام بحرية كاملة ي عن الحقيقةإنجاز مهمته في البحث والتحر اللازمة من أجل نجاحه في 

وتزداد أهمية تلك الضمانات إذا تعلق الأمر بمحكمة الجنايات مما يقتضي وجود جهة قضائية 

على مراقبة عمل قضاء التحقيق لمدى كفاية الأدلة  تعكف دائي،التحقيق الإبتأخرى غير القائمة ب

ونية التي تحمي قرينة نلضمانات القاحترام كافة اتهم للمحاكمة، والتحقيق من إالتي تبرر إحالة الم

  .اءة وتكرسها على نحو يراعي الحقوق الفرديةالبر 

التي تبرر إحالة  لأدلةمن ا أوراق التحقيقوإذا كان قضاء الإحالة يقوم أساسا بتقدير ماتحمله 

فق على ج فإن الأنظمة القانونية لم تتالمتهم إلى محكمة الجنايات وما يشكله ذلك من خطورة 

  ي تلك الآلية حين يكرس المشرع الجزائر فيجرائي واحد، إ

ء عن الإحالة عن طريق غرفة الإام تختار انظمة أخرى على غرار النظام المصري الاستغنا

  .امةوإسناد الإحالة بصفة أساسية إلى جهة الإام ممثلة في النيابة الع" ةلإحالضاء االنظام ق
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الإحالة مع موازنة السبل  ءاضقام بملامح نظ حاول التعريفمن خلال هذه الدراسة سن

  .الإجرائية المعتمدة في الأنظمة الجزائية المختلفة لأجل إحالة الدعوى الجنائية

 :الآخر عمليهما نظري، و جانبين أحد الإحالة في واعدتتمثل أهمية ق

ة قضائية أعلى درجة من الجهة كجه  حالةقضاء الإ ع في أن وجودتظهر أهمية هذا الموضو 

وجود من غم القائمة بمباشرة التحقيق الابتدائي يعد ضمانا أكيدا لفاعلية نصوص القانون، لكن بالر 

لم تكن إهتمام  على مرحلة المحاكمة، إلا أاهذه الجهة في هذه المرحلة الهامة من الإجراءات السابقة 

ا بخلاف المشرع الفرنسي الذي صري ونظيره الجزائري، وهذلممثل المشرع اير من الدول المشرع في كث

في قانون التحقيق الجنائي الصادر  املاالأخذ بنظام غرفة اأولى عناية مبكرة لهذه الجهة القضائية منذ 

انت ولا ة الأعلى للتحقيق إلا أا كضرورة وجود هذه الجهة القضائيم، لكن مع الجزم ب1808سنة 

  .ين بين مؤيد ومعارض لهذا النظامخصيب، بين إتجاهين متعارض يمحل جدل فقه زالت

ى مرة أخرى وتبحث في مدى لتالي تحقق في الدعو جة تحقيق ثانية، وبادر تعد غرفة الإام و 

ة درجات وفي ذلك تكريس لمبدأ ازدواجيالتحقيق، صحة الإجراءات التي اتخذت من قبل قاضي 

  .راءات الجنائيةمبدأ أصوليا في قانون الإج اضي الذي يعدالتق

كفايتها   إجراءات التحقيق ومدى تقدير للأدلة المستمدة منفنظام قضاء الإحالة هو تقييم و 

فإذا تبين جسامتها  وى إلى المحاكمة، ونظرا لكون الجنايات من أخطر الجرائم من حيثالإحالة الدع

يها فإا لا تحيلها مباشرة إلى بهة الجناية بعد التحقيق فشلجريمة فيها بتدائي بأن السلطة التحقيق الا
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الجرائم مرة مهمة التحقيق في هذه  إلى جهة قضائية تتولى محكمة الجنايات، بل يتعين عليها إحالتها

ه المرحلة ومن هنا تكمن أهمية وجود هذ المحاكمة،أخرى للتأكد من كفايتها لإحالة المتهم الى مرحلة 

  .الجنائية ىمراحل الدعو  من

في مجال  ةاختيارنا لهذا الموضوع يرجع لأسباب ذاتية تتمثل في الرغبة في الإطلاع کباحث ن إ

الإحالة  اعدقو  لتعمق في دراسةالقانون والعدالة على دور قضاء الإحالة في الدعوى الجنائية، وكذا ا

يف بنظام قضاء الاحالة وأهميته في تتمثل في التعر  اب موضوعيةأسب، و قضائي ققيتحفي  هاودور 

  .الوصول الى محاكمة عادلة

الإحالة من خلال بيان أهمية هذه المرحلة  واعدقتسليط الضوء على نظام دف هذه الدراسة إلى 

جهة أخرى  يل ذلك، منبس تحققها في شف عن الحقيقة والضمانات التيالإجرائية في البحث والك

حظنا قلة الأبحاث المتخصصة في دراسة الإجراءات الجزائية بصفة عامة، ومرحلة التحقيق فقد لا

التحديد جهة قضاء الإحالة، رغم الخلاف الفقهي القائم على ضرورة وجود القضائي بصفة خاصة وب

  .قضائيهذه الجهة في التنظيم ال

ة على مدى التوفيق بين حماية حق الدولة في مكافحة الجريمة نائيللدعوى الج رائينظيم الإجيتوقف الت

ظيم الفردية للمتهم، وهذا التوفيق يعتمد على التنممارسة حقها في العقاب، وضمان احترام الحقوق و 

 ءدولة، وفي ضو شريعية في الحدد بدورها وفقا للسياسة التالذي تسير عليه الإجراءات الجزائية، التي تت

  :الدراسة إلى الإجابة على إشكالية محورية هيذه ذلك ترمي ه
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ولة في وازن بين حق الديكفل تحقيق الت نةالإحالة ضما قواعدإلى أي مدى يمكن إعتبار "

  العقاب وحق المتهم في المحاكمة العادلة؟

  :تندرج تساؤلات فرعيةوتحت هذه الإشكالية المحورية 

 ؟حالةالإ قواعد سيةالأسا لوظيفةماهي ا �

 وط وإجراءات إحالة الدعوى الجنائية؟شر ي ماه �

 :المتبع نعتمد في هذه الدراسة على منهجين أساسين

الإحالة،  قواعدالمنهج المقارن للمقارنة بين مختلف الأنظمة الجزائية في تطبيق نظام ا هو أحدهم

 نظمة التيسي وبعض الأثل القانون الفرنمذا النظام ة التي أخذت ف بين الأنظماز أوجه الاختلالإبر 

ن المصري القانو ة إلى اللبناني هذا من جهة، مع الإشار التونسي و سارت على جه كالقانون الجزائري و 

أتي بياا الإحالة بعد أن أخذ به، مبررا ذلك بعدة أسباب سوف ي قواعدالذي تخلى على نظام 

وني بصورة موجزة لكون هذا سكنائية في النظام الأنجلوسلجالة الدعوى اإلى آلية إح لاحقا، كما أشرنا

  .الجزائية لدعوىءات االنظام يعتمد بشكل أساسي على النظام الإامي في مباشرة إجرا

ام، وعلى ذلك إنصبت دراستنا على المقارنة بين الأنظمة القانونية للدول التي عرفت هذا النظ

القانوني للدول وليس  ماائية جاء للدلالة على النظز الأنظمة الج"احث المصطلح فإن إستخدم الب

  .نائيللدلالة على أنظمة الفقه الج
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ائي ويظهر ذلك في تحليل النصوص، وإستقراء ستقر لي الإكما إعتمدنا على المنهج التحلي

  .النتائج المتعلقة بمختلف جوانب الدراسة

عض المناهج الأخرى عانة ببتلوقت من الإسنع في ذات اماد هذين المنهجين لا يمن إعتغير أ

انة الباحث، وهو بصدد التعرض لمختلف التفاصيل المتعلقة بالموضوع كالإستعلتي قد يحتاج إليها ا

  . نشأته ج التاريخي لبيان التطور التاريخي لنظام قضاء الإحالة وأهم التغيرات التي طرأت عليه منذالمنهب

وكذا آلية إحالة رق إلى تطوره التاريخي اء الإحالة من خلال التطقض دراسة نظامسوف نقوم بو 

ثم سلطات قضاء الإحالة في إطار  الةلإحا قواعدل الجنائية بإعتبارها الوظيفة الأساسية الدعوى

الإختصاصات (القضائي  لتحقيقالإحالة خارج إطار ا قواعدالتحقيق القضائي، وبعدها سلطات 

  .القانونية ة من الأنظمةلمقارنة بين مجموعمن خلال اهذا ، و )الثانوية

في الأنظمة  وتطبيقاتهالإحالة  قواعد:" ل ما سبق سوف تكون دراستنا لموضوعخلامن و 

  :مقسمة إلى بابين" الجزائية دراسة مقارنة

ماهية  :المبحث الأولإلى مبحثين  سيم هذايث تم تقح قضاء الإحالةالأحكام العامة ل ولالأ الفصل

آلية إحالة  :الفصل الثانيوفي  الإحالة القواعد العامة لنظام قضاء: المبحث الثانيو  قضاء الإحالة

إحالة الدعوى الجنائية عن طريق قضاء : المبحث الأول :قسيمه إلى مبحثين وهمات تم .يةئالدعوى الجنا

   .حالة لدعوى الجنائية عن غير قضاء الإحالة: المبحث الثانيو  الإحالة

  



 

 

  

  

  

  

  

 الأحكام :ولالأ الفصل

الإحالة لقضاء العامة
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ا إلى شخص متهم ت الجريمة وإسنادهيق في الجهة التي يقع عليها عبء إثباالتحق  سلطةتبرتع

 ف عن الحقيقةول إلى الكشالوصبيل بإرتكاا، وعلى ذلك فقد خولها المشرع سلطات واسعة في س

نصوص عليه في قانون تقتضيه الشرعية الإجرائية، ووفقا لما هو مما ذلك في إطار  على أن يكون

نظمة هت العديد من الأتحقيقا لذلك إتجو  عدم المساس بحقوق الأفراد، ا يضمنزائية بمراءات الجالإج

جهة  قضائية سواءلالت بين الجهات الجزائية إلى وضع حدود لإختصاص كل هيئة قضائية بأن فص

ن رجتين بالنسبة للجنايات بأجعلت التحقيق القضائي يتم على دالحكم، و  أوأو التحقيق  ةعالمتاب

  .حالة تحقيق الدرجة الثانيةين يناظ بقضاء الإحلة الأولى للتحقيق، في ححقيق المر قاضي التيتولى 

فصل ل هذا الخلا من حاولأفإننا سسلط الضوء على نظام قضاء الإحالة أ ةساولكون در 

  : القواعد العامة التي تحكمه من خلال مبحثينو  لةاقضاء الإح هيةما دراسة

 ةلاء الإحاماهية قضإلى : لمبحث الأولا �

 .ء الإحالةالعامة لنظام قضا الدراسة القواعد: المبحث الثاني �
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  ضاء الإحالة ماهية ق: المبحث الأول

مع ، لةالإحعلى قضاء االتي طرأت ت لاحل والتعديستعرض أهم المرامن خلال هذا المبحث ن

رجة ثانية القضائي كدن التنظيم أهم خصائصه، وكذا تبيان أهمية وجوده ضمالتعريف ذا النظام و 

  .الإبقاء عليه أو إلغائهالفقهي حول ضرورة رغم الخلاف  للتحقيق

  الةحر التاريخي لقضاء الإالتطو : المطلب الأول

ا النظام من حيث نشأته هذخ يث في تار البح ضرورةطلب بالء الإحالة يتاء نظام قضاستقر إن إ

قضاء هذه المرحلة الإجرائية، وإذا كان نظام ة يبيعة وأهملمعرفة طوأهم التعديلات التي أدخلت عليه 

لال الفترة ع الجزائري قد جاء إمتداد للنظام القضائي الفرنسي المطبق في الجزائر خلتشريفي ا الإحالة

، وهو النظام الذي سعى المشرع إلى 1966 نةس ةمل به إلى غايذي إستمر العتعمارية، والالإس

في  ؤرخالم 66/155 :، بموجب الأمر رقمة الجزائريات الجزائيتكريسه في قانون الإجراء

كشف لل المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، رغبة منه في إتباع الإجراءات السليمة 08/06/1966

، فإن هذا النظام عرف عدة تعديلات ومر يةردفات الق والحريلى الحقو اظ ع، ضمانا للحفعن الحقيقة

  .1الفرنسي والمصري عمن التشري راحل في كلبالعديد من الم

الحديث عن ثانية لقضاء التحقيق، فمن غير ادي  ء الإحالة هو درجةوبإعتبار أن نظام قضا

دة الأمريكية، تحلمايات ا والولافي انكلتر ال مثلما هو الح نظام الاامي،لاتطور قضاء الإحالة في ظل 

                                                           

1
  .18، ص2008، 02هرة، طة، القاد للطباعاو تحليلية مقارنة، دار اب دراسة: يد، مبدأ التحقيق على درجتينلحمأشرف رمضان عبد ا 
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لة الذي كان محل إهتمام ونظر حالقضاء الإر التاريخي وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى التطو 

  .ئية في كل من التشريع الفرنسي والمصريعات الأنظمة الجزامختلف تشري

   سيي التشريع الفرنتطور قضاء الإحالة ف :الأولالفرع 

انون التحقيق لقانون الفرنسي القديم، أو في قا في يلات سواءتعد عدة الإحالة عرف قضاء

ي جراءات الجنائالإ انونلإحالة في ظل قث لقضاء اتنظيم الحديصولا إلى الالجنائي الفرنسي، و 

  .الفرنسي

  قضاء الإحالة في ظل القانون الفرنسي القديم: أولا

 1670 نةس رالرابع عشويس ق مع إصدار ليلوح في الأف قيق على درجتينبدأ نظام التح

 تتولى مراقبة التي رفة المشورةيأتي دور غ ، فبعد الإنتهاء من التحقيق1مرسوما جنائيا ينظم الإجراءات

ان يشكل جناية أو لا، ففي حالة الإيجاب كانت ند للمتهم فيما إذا كوني للفعل المسقانال الوصف

اجهة بينهم، ويتم تقديم و الم الشهود وتجري يعاد إستجواب عادية حيث ام لإجراءات غيرتخضع الإ

ف ظرو ني للجريمة ومدی توافر اللوصف القانو قط مراقبة اأدلة جديدة، وكانت غرفة المشورة تتولى ف

بني ة الناتجة عن التحقيق الإبتدائي ومدی خطورا، فكانت تتبحث في تقدير الأدل لمشددة، دون أنا

  .2يطة، إذ يمكن أن تظهر أدلة جديدة لاحقابست نالأدلة ولو كابمجرد توافر دار الإام قراراها بإص

                                                           

  .18ص مرجع سابق،يد، لحمأشرف رمضان عبد ا 1
2 Chambon Pierre, La Chambre D’accusation : Théorie Et Pratique De La Procédure, Dalloz, 
Paris, 1978.P 4. 
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فمع بداية ثورة س بارنسا هو ثمرة التأثر والإقتنايات في فومحكمة الج إن ظهور القضاء الشعبي

 فعر  نجليزي الذيلفرنسيون ظهورهم للقانون الملكي وأبدوا ميلهم للنظام الإأدار الفقهاء ا 1789

1791سبتمبر  19-16، وبمقتضى القانون الصادر من 1مظانمنه هذا ال وابسام حيث إقتهيئة الإ 

الإقتراع من يختارون عن طريق  لتي كانت تتكون من ثمانية محلفين، ا"امفي الإمحل هيئةتم إستحداث 

 le" "فينلمدير هيئة المح" سمبين قائمة تتضمن ثلاثين قاضيا، يرأسها قاضي محقق يطلق عليه ا

directeur de jury" لا يسمع إلا الصاحب الشكوى و الشهود أمامه و  الدعوىق ائث، تقرأ و

لإام تقوم ك ما يبرر توجيه انارية، فإذا رأت الهيئة أن هتم بطريقة ست جلساا تأمامها، وكان

لا بناء ة الإام إحيمكن إصدار لائ بإصدار أمر بالقبض على المتهم وتحيله إلى هيئة محلفي الحكم ولا

تعديل  بليفوز من السنة التاسعة تم 7ى مجرد شكوك، غير أنه بصدور قانون علس يدلائل قوية ول على

تتم على أساس قرار الإام  يئة محلفي الإام، حيث أصبحت مداولات هل عميقالقواعد بشكهذه 

كان   ي، الذ"le commissaire de gouvernement" الحكومة الصادر عن مفوض

ي و الشهود أمامها، كما لمحلفين، ولم يعد يسمع الطرف الشاكا ئةيأجراه مدير ه يالتحقيق الذيتابع 

، وهو ماجعلها محل 2مهاتوبة المعروضة أمابناء على الأدلة المك اراافين تصدر قر هيئة المحل أصبحت

ر إتجاهين دى إلى ظهو أ ريقة عملها، مماإنتقاد شديد أدى إلى طرح العديد من الإنتقادات حول ط

يها مع الجدل الذي خلص إلى الإبقاء عللثاني يطالب بالإبقاء عليها، هذا واا هل يرى إلغاءو الأ

                                                           

1 Jean Pradel : Les Jury En France Une Histoire Jamais Terminée, Revue Internationale De 
Droit Pénal, Vol 72, 2001 .p 175. 
2 Chambon Pierre: Op, Cit, pp 4-5. 
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روع قانون جنائي جديد، حيث اء على ذلك أعد مشالتي تمت ملاحظتها، وبن بياتها من السلتطهير 

  .1اعد عملهاع تعديل قو ة يئة محلفي الإام مإحتفظت المسود

   ئي الفرنسينالجان التحقيق انو ل قحالة في ظقضاء الإ :ياثان

ات مجلس الدولة في ا في اجتماعيستأنف مجددلم يتوقف النقاش حول نظام عمل هيئة محلفي الإام ل

الأول أسند قرار الإام إلى المحكمة : أسفرت عن ثلاثة مشاريع ، التي1808فبراير  20- 13-16

ة المتهم إلى محكمة الجنايات، الإح ة العامة علىباقق و النيين القاضي المحإتفاق بناء على تدائية بالإب

ني فقد نص تفصل في الأمر، أما المشروع الثاتئناف لمة الإسمحك إلى وفي حالة الإختلاف يحال الأمر

محكمة من دوائر ز لدائرة النيابة العامة فإنه يجو حتى في حالة الإتفاق بين القاضي المحقق و  على أنه

باشرة الإام، أما المشروع الثالث والذي تم اعتماده من م ررقالتحقيقات وت تأمر بإجراء الإستئناف أن

  سمجلقبل 

به في قانون التحقيقات و النظام المعمول ، وكان ذلك ه1808فبراير  27سة فرنسي بجلالدولة ال

ئناف محل محكمة الاست ى دوائرحلول إحدتمثل في الم 1811الجنائية، والذي دخل حيز العمل سنة 

لجنح   حين أن افي، وتختص هذه الدائرة بالإام في مواد الجنايات فقط، غيت ائياأل تيالمحلفين ال ةئهي

ة الإام رغم التعديلات العديدة التي ر العمل بنظام غرفمن إختصاص غرفة المشورة، إستمكانت 

                                                           

1 Hélie Faustin : Traité De L'instruction Criminelle Ou Théorie Du Code D'instruction 
Criminelle, T 5, De La Mise En Prévention: De La Misse En Accusation Et De Règlement De 
La Compétence, 2 Éd, Henri Plon, Paris, 1867, p19. 
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 chambre des mises en"الإام إحالة  ية غرفةطرأت عليه وقد أطلق عليها تسم

accusation "19581نة س يةغا إلى.  

كمة الامبراطورية مشكلة دوائر المح ي دائرة منسكانت غرفة إحالة الإام في ظل قانون الجنائي الفرن

مع بناء على طلب من رئيسها أو طلب المدعي العام وكلما دعت الضرورة ا لهذا الغرض، تجتخصيص

جود طلب محدد من المدعي و  دمع، وفي حالة تهباالبت في طلدعي العام و تقرير الملسماع  لى ذلك،إ

، )انون التحقيق الجنائي الفرنسيمن ق 218ة الماد(بوع سالعام تجتمع على الأقل مرة واحدة في الأ

نون لم من خمسة قضاة على الأقل كما يمكن أن تتشكل من أكثر من ذلك لأن القا تتشكل كل دائرة

دعاء أعضاء من الغرف الأخرى ستإ نيمك المطلوبد عدإكتمال ال وفي حالة عدمد أقصى، يحدد عد

ضاء  وتجديد أعيتم تعيين، و 1810 يوليو 6في  رسوم المؤرخمن الم 09وفقا لما نصت عليه المادة 

ة ولا بالتناوب يتفرغون فقط للممارسة مهامهم بالغرف سيشكلون غرفة الإام كل عام الذين المحكمة

أغسطس سنة  05طويلا حيث صدر أمر م يد ذا التنظيم لمرى، إلا أن هفهم بمهام أخيمكن تكلي

بإستثناء ئر الأخرى، بالعمل في الدوا ة إلى عملهمرفة بالإضاف، وقرر أن يقوم مستشاري الغ1844

 .2كرئيس للغرفة فقطة الإام الذي يمارس وظيفته  يس غرفرئ

ي، كما أن حر لتامرحلة البحث و هو الحال في بالسرية كما إحالة الإام  تميزت الإجراءات أمام غرفة

يره بعد الإطلاع على وثائق حيث يعد تقر لا الشهود، لا الطرف المدني و القاضي لا يسمع المتهم و 

ة السابعة أمام هيئة محلفي الإام، بلوفيوز من السن 7قة من قانون المطبذات القواعد القضية، وهي 

                                                           

1 Chambon Pierre, OP, CIT, pp 5, 7. 
2 Helie Faustin, Op, Cit, pp182, 187. 
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الإام، غير أن الإجراء القانوني  فةغر  ي الإام إلىات هيئة محلفإلا بنقل سلطالجديد لم يقم  فالقانون

 231المادة (م الفعل ار  م بالنظر في وصفغرفة الإاون هو سلطة الوحيد الذي أضافه هذا القان

ن ام في ظل القانو سلطة التي كانت تفتقر إليها هيئة محلفي الإوهي ال) قانون التحقيق الجنائيمن 

  .1القديم

عدم تخصص القضاة، وكذا عدم  رفة إحالة الإام أهمهاغ لىإت ن الإنتقاداهت العديد مجو 

ي ميز إجراءاا رية الذا طابع السالغرف، أيض نشاطهم على بقية غرفة وتوزيعلعملهم بال تفرغ القضاة

  .2وهو ما أدى إلى المساس بحقوق الدفاعبشكل ملحوظ 

   ية الفرنسيئاجراءات الجنظل قانون الإالة في ضاء الإحق: ثالثا

من  1952 ديسمبر 01لجنة دراسات القانون الجنائي التي أنشأت بموجب المرسوم  تفكع

من أعضاء  2محامين و 7اضيا وق 17من والمتكونة الجنائية، ن جديد للإجراءات جل وضع قانو أ

  .02/03/1959 لتطبيق فيودخل حيز ا 1985هيئة التدريس، الذي صدر في عام 

ادئ التقليدية ل أساسي إلى الحفاظ على المبشكب يالفرنسالمشرع خلاله  عى منوقد س

ام رفة الإيدا بنظام غالقانون تحدالتي جاء ا هذا الإصلاحات تتعلق أهم و للإجراءات الجنائية، 

ستقلاله عن ظيمه لإستعادة إفي التعديلات الجديدة، حيث أعاد المشرع تن" حجر الزاوية"يعتبر  والذي

لة بصفة خاصة في إزالة السرية المطلقة في إجراءاا التي كانت مثتلمض التعديلات اريق إدخال بعط

                                                           

1 ESMEIN Adhémar, Histoire De La Procédure Criminelle En France, La Rose Et Forcel, 
Paris, 1882, p 538 
2 Chambon Pierre, Op, Cit, p8. 
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م بتقديم مذكرات سماح لهبتاريخ الجلسة وال ، وكذا تبليغ محامي الأطرافبة و السريةتميز بالكتات

يين يقة تعالنظر في طر  أعاد القانونما ، ك1مكتوبة، كما يجوز لهم أيضا تقديم ملاحظات موجزة

 التحقيق، يسها سلطات خاصة به بحيث أصبح له دور الوصاية على قضاةرئح نوكذا م ضائها،أع

على درجتين بتوفير التحقيق خلال تجسيد مبدأ  ديد أعطى دورا بارزا لغرفة الإام منلجا فالقانون

  .2ن أجلهاالوسائل التي تمكنه من تحقيق الغاية التي أنشأ م

ة على الأقل، تجتمع مرة واحدة في حدوا فة إاماف غر إستئنمحكمة  ستوى كلعلى متوجد 

ي الغرف أما القيام بأعمال أخرى لدى باق الة الضرورةشاريها في حعلى الأقل، ويمكن لمست الأسبوع

بموجب أحكام فهو مسخر من حيث المبدأ للممارسة وظيفته بغرفة الإام، إلا أنه  بة للرئيسبالنس

الأخرى في المحاكم التي تتألف من ى الغرف لدل ميجوز له الع 12/02/1960 فيرسوم الصادر الم

  .3أربع غرف على الأكثر

ام، الذي عرف غرفة الإ الفرنسي على نظام قة لقانون الإجراءات الجنائيةانين اللاححافظت القو 

نيو يو  15قانون  وبصفة خاصة بعد العديد من التعديلات من حيث تنظيمها وطريقة عملها،

، التي تنظر أساسا في "غرفة التحقيق"إلى " غرفة الإام"من ة ميسث إستبدلت الت، حي2000

ثانية الدرجة اليات، كما ألغيت ر الحاضي التحقيق وقاضي الحبس و ضد قرارات قون المقدمة الطع

                                                           

1 Chambon Pierre, Op, Cit, pp 09-10 
2 Henri Angevin, La Pratique De La Chambre D'accusation, Litec, Paris, 1994, p 4. 
3  Chambon Pierre, Op, Cit, p p 09-10. 
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الإحالة إلى ر بنفسه الأمر بللتحقيق في الجنايات، فمنذ ذلك الحين أصبح قاضي التحقيق يصد

  .1اتمحكمة الجناي

  ئي المصريتطور قضاء الإحالة في التشريع الإجرا: نيثاال الفرع

ي سنة يق الجنايات الأهلالعديد من التعديلات منذ قانون تحقب ريلإجرائي المصمر التشريع ا

الأخذ  كثير في  المشرع، تردد خلالها 1950إلى غاية صدور قانون الإجراءات الجنائية سنة  1883

سلطة الإحالة إلا  محل إهتمام المشرع المصري، فلم يأخذ يكني لذافي الجنايات  قضاء الإحالةبنظام 

  .ابة العامةوالتحقيق بيد النيبأن جمع بين سلطتي الإام  عدل عنه إلا أنه 1905ة في سن

  قضاء الإحالة في ظل قانون تحقيق الجنايات المصري : أولا

قيق الجنايات تح وننقا عن المقتبس 1883ري سنة لجنايات المصالتحقيق اقانون يعتبر 

، بداية الإصلاحات التشريعية امظام غرفة الإغير أنه لم يأخذ منه ن -  1808الفرنسي الصادر سنة 

الأمر ة التحقيق و نشأت المحاكم الأهلية، وكان قاضي التحقيق يضطلع بمهمائية في مصر حيث أوالقض

ذلك كانت الجنايات تنظر مقابل  في هم، غير أنائر تصة في كل الجلقضائية المخهة االة إلى الجبالإح

  .2على درجتين

قيق، إلى العامة هي الجهة المختصة بالتح نيابةأصبحت ال 1895 مايو 28بصدور مرسوم 

أو صاصها بوظيفة الإام، ولها سلطة إحالة الدعوى سواء في المخالفات أو الجنح جانب إخت

                                                           

1 Rafaele Dumas, Juger En Justice Influence De La Mise En Recit Des Conclusions De Juge 
D'instruction Sur Les Jugements Judiciares, These Présentée En Vue De L'obtention Du Grade 
De Docteur En Psychologie, Université Rennes 2, 2007, p169. 

  .28ص  دراسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق،: ى درجتيند الحميد، مبدأ التحقيق علشرف رمضان عب 2



 حالة لإالأحكام العامة لقضاء ا                                                       الأولالفصل 

 

16 

تى بعد صدور قانون تحقيق ليه حع هو ع على مالوضا مرختصة، واستلمحكمة الما لىالجنايات إ

بعض نصوص قانون يوب التي شابت جل إستدراك الع، الذي جاء من أ1904الجنايات سنة 

أبقي هذا القانون على قاضي التحقيق ذا القانون، و  1895مايو  28ين تم دمج مرسوم أ 1883

اقعة معينة بمعرفة ق في و قيتحلة ضرورة انيابومتى رأت ال  حدود معينةالإستعانة به في على أن تكون

 بالنظر في الإستئنافات التيئناف تختص شورة كجهة إست، كما إستبقى على أودة الم1قاضي التحقيق

  . 2)1904قانون  61ه هذا القاضي من أوامر المادة ترفع ضد ما يصدر 

  )1925-1883: (أودة المشورة -1

شرع المصري بصدور قانون تحقيق الجنايات ا الميهإل شورة عهدة المعقدة في غرفنمالإبتدائية هي المحكمة 

 ما أسند إليها بعضرارات قاضي التحقيق، كالمرفوعة ضد ق لنظر في الطعونبا 1904الأهلي سنة 

اج المؤقت لإفر أو ا الإختصاصات المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي مثل مد حبس المتهم إحتياطيا،

قطعيا عن المتهم، كما تختص أيضا بالنظر في طلب ج را فكمة والإالمحا ر عن رف النظالضمان، أو صب

ر أمرا ا أن تصدن يجوز له، كما كا3من حوزة قاضي التحقيقلدعوى خرجت اعنه متى الإفراج المتهم ب

سرية بدون حضور إقتضى الحال ذلك وكانت جلساا تتم بصفة  عوى متىبالأوجه لإقامة الد

عامة وعلى ما يقدمه المدعي بالحقوق المدنية والمتهم من الة به أعضاء النياعلى ما يبدي الخصوم، بناء

                                                           

  .28المرجع نفسه، ص  1
  .24ص ، رجع السابقد الغريب، الممحمد عي 2
   . 115المرجع السابق، ص  بلتاجي،جابر السامح 3
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انت تعتبر بمثابة درجة إن أودة المشورة ك، وعليه ف)نايات المصرينون تحقيق الجقا 124المادة  التقارير

  .1ي التحقيقثانية لقاض

  )1950-1925:(  قاضي الإحالة أودة المشورة -2

ري قاضي ، أوجد المشرع المص1905ل محاكم سنة كيتش درجتين بقانونلجنايات على بإلغاء نظر ا

كمة قبل إحالتها إلى محق فيها النيابة العامة  كل قضية تحقه مهمة النظر فيالإحالة الذي توكل ل

لهذا الغرض أو أكثر ينتدب  يقوم بوظيفة الإحالة قاضيوجه للمتابعة، و الجنايات، أو التقرير بأن لا 

يجوز لهؤلاء القضاة التنقل حسب مقتضيات ه ناظر الحقانية، و در يص بتدائية بقرار كل محكمة إفي

  .2حةالمصل

لتحقيق والإحالة في نيابة العامة في االمصري قد فصل بين سلطتي الن المشرع وبذلك يكو 

شكيل محاكم قانون ت 56ة دالجنايات الما الإستئنافية فيالجنايات، كما ألغى المحاكم الإبتدائية و 

 ، حيث3لغي نظر الجنايات على درجتين، غير أنه استبقى على غرفة المشورةأ ثم ، ومن)اتلجنايا

" غرفة المشورة"الابتدائية منعقدة يئة  ارضة أمام المحكمةب العام أن يطعن بطريق المعشرع للنائأجاز الم

  .جة ثانيةإعتبرها در  في أمر الإحالة، وبذلك

درجة قاضي التحقيق، إذ يكون لهذا ن م ىائية أعلهة قضونه جلا عن كحالة فضي الإالقاض

ا لمحكمة جناية أن يصدر امرأ بإحالتهضية أا حقيق في قد التإذا ما تبين له وهو بصدالقاضي 

                                                           

  .26سابق، ص ل، المرجع امحمد عيد الغريب  1
  .115سابق، ص سامح جابر البلتاجي، المرجع ال 2
  .25لغريب، المرجع السابق، ص محمد عيد ا 3
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 انونغاية صدور قمتبعا الأحكام الخاصة بقاضي الإحالة، وهو ما جرى العمل به إلى  الجنايات

في مرحلة التحقيق حيث عهد م تهالم عزز ضمانات، الذي 1950 نةالجنائية سالإجراءات 

  . 1ماإلى غرفة الإ أودة المشورةالة و بإختصاصات قاضي الإح

   نائيةنون الإجراءات الجقضاء الإحالة في ظل قا: ثانيا

 إلى قاضي لتحقيقأسند المشرع المصري مهمة ا 1950قانون الإجراءات الجنائية سنة  بصدور

في الجنايات وهو ما  إليها مهمة إحالة الدعوىت ندسأ لإام التيتحدث غرفة اساو  التحقيق،

له ، إضافة إلى فص2انظرا لخطورالجنايات  ى الإجراءات فيراف القضائي عليضاعف من فكرة الإش

 عى المشرعاة، فقد سا قضلإام الموكلة للنيابة العامة وبين سلطة التحقيق التي يختص بين سلطتي ا

ريات والحقوق صورة الأولى التي صدر ا إلى ضمان إحترام الحال فينون هذا القا ي من خلالصر الم

همت أحكامه من يقة وواضحة، وإستلير من نصوصه التي صيغة بألفاظ دق كثاسية للأفراد فيالأس

ائي قض كمإدانته بح حتى تثبت بريئا المبادئ الجنائية الحديثة، فتجنبت نظرة الشك للمتهم واعتبرته

أنه خصم  ابة العامة، والحالل سير الدعوى في مركز قانوني مساو لمركز النياحمر  طوال، ووضعته ائي

، وقد كان قضاء الإحالة في ظل 3تهانون إياه في مواجهث ضمانات الحقوق التي كفلها القان حيلها م

  .الةالإحشار م ثم مستة الإاشاء غرفهذا القانون محلا لتعديلات عديدة منها إن

  )1962-1950(غرفة الإتهام  -1

                                                           

  .116 -115:المرجع السابق، ص ص جي،سامح جابر البلتا 1
ئي الفرنسي، رسالة دكتوراه،  اشريع الإجر دراسة مقارنة بالت: لإبتدائي وطرق الطعن فيهاتحقيق اف في الامر التصر أو  م،رق عبد الوهاب مصطفى سليطا 2

  .97ت، ص.ة عين شمس، دجامع كلية الحقوق
  .30ص  لسابق،اسة تحليلية مقارنة، المرجع درا: رف رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق على درجتينأش 3
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الشيوخ فضلت لجنة  1950لسنة  15عند إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية رقم 

صاصاا، والتي تقابل إختصاصات غرفة الإام في نظر إلى طبيعة إختبال" غرفة الإام"ب  تسميتها

إلى محكمة  حالتهوإم هالمت ايات إلىفي الجن ائيام ه الإاالتي توجالجهة  القانون الفرنسي وكذا كوا

 .1صريدر القانون المالفرنسي هو مص الجنايات في كلا القانونين، فضلا عن أن القانون

ري بنظام غرفة أخذ المشرع المص 1950لسنة  15رقم ة جراءات الجنائيوبصدور قانون الإ

اصاا تصإخ اشرك الحين تبرفة منذ ذللغا رة، وأصبحتأودة المشو الة و الإام، بدلا من قاضي الإح

ون رقم ة إلغائها بالقانغايجهة إحالة إلى يق، أو بإعتبارها بإعتبارها جهة تحقيق ثانية لقضاء التحق

  .19622سنة 1 07

 )1981-1962: (لإحالةمستشار ا -2

 القانون رقم الإام بمقتضى ار الإحالة كبديل لغرفةي نظام مستشلمشرع المصر إستحدث ا

، وقد خول المشرع 1981لعمل به إلى غاية إلغائه في سنة ا مرت، وهو ما إس1962لسنة  108

إلى محكمة ة دعاوي الجنايات ي كان مقررا لغرفة الإام بإحالالذ تصاصحالة الإخمستشار الإ

تي ال 3المشورة منعقدة في غرفة محكمة الجنح المستأنفة فقط ورثتها الإختصاصات الجنايات، أما باقي

سلطة تحقيق  ختصاصات إما بإعتبارهاالذكر، وأسندت لها بعض الإ لفسالون اتضى القانأنشأت بمق

                                                           

  .116 سابق، صالمرجع الي، اجسامح جابر البلت 1
  .99ص  طارق عبد الوهاب مصطفي سليم، المرجع السابق، 2
  .135ص  ،2008ط، .معة الجديدة، الإسكندرية، در الجاالطة التحقيق إلى قضاء الحكم، دالة الدعوى الجنائية من سنعم، إحسليمان عبد الم 3
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لنيابة العامة أو من قاضي تلك الصادرة من ا طعن أو تظلما في أوامر التحقيق سواء ةبإعتبارها جه أو

  .1التحقيق

إلى محاكم ة حد في الإحالظام القاضي الواون المشرع المصري قد عاد إلى نك يكوبذل

 107دة ستشارين لا من قضاة، وهذا ما نصت عليه الماذا الأخير يتشكل من مه أن غيرالجنايات، 

بتدائية مستشار أو أكثر، تعينه دائرة كل محكمة إ حالة فييتولى قضاء الإعلى أن  1962ن من قانو 

، ةائيكل سنة قض  ة في بدايةئيكمة الإبتدافي دائرا المح لعمومية لمحكمة الإستئناف التي تقعالجمعية ا

  .2ب رئيسها كل محكمة من محاكم الإستئناف بناء على طلان هذا التعيين يتم فيوك

لجنايات، ورغم ذلك فقد لدعوى إلى محكمة اكان لمستشار الإحالة سلطة إحالة الك  وبذ

عن  اعنوأن تخلف الطمراحل التحقيق، ض أن نظام مستشار الإحالة هو إحدى إعتبرت محكمة النق

المحاكمة  إعلانه لا يبطل القرار الصادر بالإحالة إلى الة حتى و إن لم يتمحالإ تشارر أمام مسالحضو 

نهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها ة هي جهة الطعن الالمحكم حضوره، كما أن انون لم يستوجبفالق

أمر  طلب إبطالفي للطاعن الحق التحقيق، وليس  ما فات مستشار الإحالة من إجراءات إستكمال

الها بالمحكمة ى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد إتصالضرر، وإلا ترتب علم زعبالة الإح

  .3اً ز وهو ما ليس جائ

                                                           

  .03، ص1994-1993ط، .رة، دقاهالرة، المكتبة القانونية، ة المشو فغر مصطفى مجدي هرجة،  1
  .30محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص  2
  .135ابق، ص سقيق إلى قضاء الحكم، المرجع الوى الجنائية من سلطة التحلة الدعسليمان عبد المنعم، إحا 3
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دية من صفة الج المشرع بإجراءات خاصة تضفي عليها هانايات فقد أحاطونظرا لخطورة الج

ام، لإاغرفة يا أمام ذلك جوز  نكا  لإحالة بعدمام أمام مستشار احيث وجوب سماع أقوال الخصو 

  .1تصة المحكمة المخوامر الصادرة عنه ولو كانت صادرة بالإحالة إلىوكذا تسبيب الأ

  جزائية الحالة في الدعوى مكانة قضاء الإ :يالثان المطلب

لتنظيم يئة قضائية في اإن تحديد مكانة قضاء الإحالة كمرحلة إجرائية في الدعوى الجزائية وه

لدعوى ظام وكذا تحديد أهم خصائصه، ومدى أهميته في النا اذا التعريف ئي، يتطلب منالقضا

ئي ودمجها ضمن ة التحقيق الابتدالإبقاء عليه في كنف سلطكان ملائما ا  تعرف فيما إذالاية، و الجزائ

    .الجنائيةلة الدعوى ة إحابمهم آليات هذه السلطة، أم أنه ينبغي إفراد قضاء مستقل يضطلع

  ه خصائص همأء و لول قضامد :الأولالفرع 

تحقيق المرحلة قاضي ال ين يتولىت درجتلجنايايفترض قضاء الإحالة أن يتم التحقيق الابتدائي في ا

الدرجة الثانية من التحقيق  - أيا كانت تسميتها -هة قضاء الإحالة ق، في حين تتولى جالأولى للتحقي

 لها خصائص تميزها عن التي لةرحالم هزائية، هذراءات الجلإجا في قانون اعد المنصوص عليهوفقا للقوا

  .باقي مراحل الدعوى الجزائية

 لإحالةبقضاء ا لتعريفا: ولاأ

تستهدف البحث عن الأدلة المتعلقة بواقعة  عة الإجراءات التييقصد بالتحقيق الابتدائي مجمو 

ي لإبتدائا قحقي، فالت1كمةهم إلى المحا لإحالة المت ديد مدى كفايتهاية، وتجميعها ثم تقديرها لتحإجرام

                                                           

  .30، ص ابقسمحمد عيد الغريب، المرجع ال 1
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الدولة في  ات حقيقة وإثبى الحقكشف علهو المرحلة الأولى في الخصومة الجنائية، من أجل ال

الحق في تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية لإقرار هذا  تحديد مدى جدوى العقاب، فهو يهدف إلى

 .2مواجهته

للتأكد من الوقائع ق قيحالتا قاضي  مات التي يقو جميع الإجراءبتدائي حقيق الايشمل الت

عها تحت يد القضاء نها، لوضالتحقق مئن و رالقاة و الأدل موضوع الإدعاء، عن طريق البحث عن

لإبتدائي لا تكتفي بما توصلت إليه الضبطية القضائية من لتحقيق ا، فجهة ا3فصل فيهاالمختص لل

توجب عليها البحث والقيام ي بل ري،لبحث والتحالأولية من افي المرحلة  الواقعة ارمةأدلة بخصوص 

  .كمةهم إلى المحا تالمالة بإجراءات التحقيق بنفسها قبل إح

تصة بالتحقيق، حيث أسندت بعضها تحديد السلطة المخوقد إختلفت النظم الإجرائية في 

ئر وتونس ية مثل الجزاالدول العرب لمانيا وكثير منقاضي التحقيق مثل فرنسا وأمهمة التحقيق إلى 

إلى  يق الإبتدائيحقلتمة اهو الإتجاه السائد، في حين أسندت بعض الأنظمة الجزائية مهو  ربغالمو 

لإام كما هو الحال في التشريع المصري الذي إنفرد طتها الأصلية في االعامة بالإضافة إلى سل النيابة

التحقيق ة هم بمسكسونينجلو ام الأهد النظلة، في حين عقضاء الإحا نظامخذ ببنظام خاص فهو لم يأ

  .4محددةام بإجراءات قيالعند إلى جهاز الشرطة دون الخضوع للسلطة القضائية إلا 

  
                                                                                                                                                                                     

  .483، ص1999ط، .لجامعية، الإسكندرية، دا المطبوعاتان يو الجنائي والتصرف فيه، د التحقيق  هليل،ج علوانيفر  1
  .588، ص 1985ط، .ة، مصر، دنون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربيوسيط في قاال أحمد فتحي سرور، 2

3 Hélie Faustin, Op, Cit, P 4. 
الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق  نيل درجةل الة مقدمةرس ة،ام والتحقيق دراسة مقارن الإتيبين سلطالفصل  الحميد، مبدأبد أشرف رمضان ع 4

  .143، ص 2001، جامعة عين شمس
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  ةخصائص قضاء الإحال: ثانيا

قاضي التحقيق فهي كثيرا عما هو معمول به أمام   أمام قضاء الإحالة لا تختلف الإجراءات

ية بالنسبة للجمهور وتتلخص ر سلام و للخصو بالنسبة العلنية و لإجراءات  االسرعة فيتدوين و تتميز بال

  :1هذه الخصائص فيما يلي

 الكتابة -1

امة للمتهم في هذه الضمانات والحقوق اله حقيق الإبتدائي ومنن أهم خصائص التتعتبر الكتابة م

لمدون راء غير اائج فالإجنت وصل إليه منالت ا تمالمرحلة، وتدوين التحقيق يعتبر حجة فيما أثبته وفيم

 لقانون صراحة وهو، وهي خاصة إلزامية وإن لم ينص عليها ا2وز الإستناد إليه يجولاا نعدميعتبر م

يتم تدوين التحقيق بمعرفة كاتب يث ، ح3جراءات الجزائيةصوص قانون الإراء نمايستشف من إستق

ا أحد كتبة ة فيقوم اتب الجلسة كأما وظيف:".. ي ج الجزائر .ا.ق 177المادة  الجلسة حيث تنص

ه الخاصية أيضا ج الفرنسي، وتشمل هذ.من ق 192وهو ما نصت عليه المادة " يقضائالس لا

م في مذكرات مكتوبة، يطلعون عليها القانون بتقديم طلبا دمه الخصوم من طلبات حيث يلزمهمايقم

 معاتب ؤشر عليها الكلغرفة، فيلم كتاب اق ىهذه المذكرات لدالنيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع 

                                                           

  .240-239: ، ص ص1986ط، .الجزائري، دار الشهاب، باتنة، د ائيةشرح قانون الإجراءات الجز  مان،يبارش سل 1
  .310، ص2012ط، .يدة، الإسكندرية، ددلجامعة الجر ادارياته دراسة مقارنة، وح المتهم ققو ية لحايب، الحماية الجنائالشمحمد رشاد  2
ط، .ن الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دعلى أعمال الضبطية القضائية في القانو  حقيقلطة التقابة سجوهر قوادري صامت، ر  3

  .183، ص 2010
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. ج.ا.ق 198، المادة 1زائريج الج.ا.ق 183ر يوم وساعة الإيداع وفقا لما نصت عليه المادة كذ 

  .)2الفرنسي

  تستمع إلى الشهود والمدعي، بللا تقوم باستجواب المدعي عليه ولالإامية إن الهيئة اوفي لبنان ف

 .3يق إضافيإجراء تحقلم تقرر  ما كراتوراق والمذ تنظر في الأ

قائم بالحق المظنون فيه وال ولنواب:" ج التونسية على أنه.إ.في الفقرة الثانية منه م 114صل لفا نصوي

وتتم إجراءات " حق تقديم طلبات كتابية أوراق القضية كما لهملشخصي حق الإطلاع على ا

كام قيق، أما الأحقاضي التحبالنسبة لهي كما   ية الشكليةم من الناحالتحقيق أمام دائرة الإا

  .4الأحكام الجزائيةر فيها الإجراءات المتطلبة في إصدار درة عليها فيجب أن تتوافصاال

  

 
                                                           

هذه  ، وتودعكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرينذ مة بتقديم جلسللهم إلى اليوم المحدد اميصوم ومحخيسمح لل:" ج.ا.ق 183المادة  1
-436: ص ص عبد االله أوهايبية، المرجع السابق،: أنظر". كاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداعلدى قلم كتاب غرفة الإام ويؤشر عليها ال المذكرات

437.  
عامة والخصوم تواجد غرفة التحقيق إرسال مذكراته إلى الكاتب والنيابة ال نخارج مكا اطهنشللمحامي الذي يمارس  نسيرع الفر شجاز المكما أ 2

 من قانون 198ة ادالمضمن الذي يسلم إلى الجهة المرسل لها قبل يوم الجلسة، وقد جاءت صياغة المالاخرين عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد 
  رنسي كماياالفزائية لجراءات االإج

-  " Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires 
qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au 
greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure 
du dépôt. Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut 
adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires 
avant le jour de l'audience." 

، 1ط ،ديثة للكتاب، لبنانالحدراسة مقارنة وتحليلية، المؤسسة الحديثة للكتاب، شركة المؤسسة : الجزائية فيلومين يواكيم نصر، أصول المحاكمات 3
  .637، ص 2013

  .286ص  2013،، 2ئية، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، طاز راءات الجلإجا علي كحلون، دروس في 4
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  التنقيب والتحري-2

ف عن الحقيقة فهي لا تختلف نقيبية تحريه الغرض منها هو الكشبأا تضاء الإحالة تتصف وظيفة ق

  .يققاضي التحقعن وظيفة  في ذلك

  :للخصوم ة بالنسبةنية الجلسعل-3

د  1"هورالتحقيق يقع بحضور الخصوم ومحاميهم دون غيرهم من الجم"عامة أن لا عدةالقا

ج .ج.إ.ق 03و 02رة فق 184ث تنص المادة رة على أطراف الدعوى فقط، حينية مقصو فالعلا

. باملتدعيم طلوية لشفملاحظام السة توجيه يجوز للأطراف ومحاميهم الحضور في الج:" على أنه

ضور كذلك تقديم أدلة الإام، وفي حالة حر بإستحضار الخصوم شخصيا و متأأن غرفة الإام ول

ونصت المادة  ".105ادة لمنصوص عليها في المطبقا للأوضاع ااموهم يا يحضر معهم محالخصوم شخص

المشورة، في غرفة  امالإ جلسات غرفةلى إنعقاد ج الفرنسي في فقرا الأولى ع.ج.إ.من ق 199

ة علنية، في جلسات المرافعة نظر الإجراءات في جلستهم أو محاميه عند إفتتاح الملب غير أنه إذا ط

راءات التحقيق أو بمصالح الغير، جإ ا لم يمس ذلك بسيركذلك علانية، مالقرار  ه الحالة يصدر هذ

رى عند الأخ طرافي الأمحامام، و الع ملاحظات النائبالطلب بعد تلقي  وتنظر غرفة الإام في هذا

  .2المشورة لا يمكن الطعن فيه بالنقض ء بقرار يصدر في غرفةاتضلإقا

                                                           

  .65، ص1999، 1التربوية، الجزائر، ط للاشتعالة، الديوان الوطني دراسة مقارنة نظرية وتطبيقي: دادي، التحقيقجيلالي بغ 1
 :يليكماي  جراءات الجزائية الفرنسانون الاقمن  01 فقرة 199اغة المادة صي وقد جاءت 2

– "Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne 
majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se 
déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les 
investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou 
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دون حضور  في تونس في القضايا في ولبنان، ودائرة الإامالإامية بت الهيئة ين تفي ح

  .الخصوم

  السرية بالنسبة للجمهور -4

 أتو ر تباره، حتى ولسمعته واعأن يمس ب شأنهم ضد كل ما من اءات ضمان للمتهتعد سرية الإجر 

يل الترية إلى تسهعوى، كما تؤدي من التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الد سلطة الإحالة بعد الإنتهاء

ى سير التحقيق وحياده وفاعليته، وعدم العلانية لا يقتصر فقط أن العلانية تؤثر علراءات بإعتبار الإج

أو جهة  ةفيئنابصفته جهة إستالإحالة  لسات قضاءضا جيق، بل يشمل أيعلى جلسات التحق

  .1لساتفي الج ما يدورع على بعدم السماح للجمهور بالحضور والإطلا إحالة، ويتحقق ذلك

تكون :" ج على أن.إ.ق 01فقرة  11ادة في الم 2ئري والفرنسيكل من المشرع الجزا نص

". قوق الدفاعإضرار بح ذلك ودون خلافص القانون على ق سرية، مالم ينإجراءات التحري والتحقي

ية القضائ التحقيق مرحلة لتي تقوم ا الضبطية القضائية، وكذاهنا مرحلة البحث والتحري ا صدويق

                                                                                                                                                                                     

aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli 
les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un 
arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même 
temps que l'arrêt portant sur la demande principale...". 

  
  .173 -172:، ص ص ابقلسمد عيد الغريب، المرجع امح 1
  :رنسي كمايليالجزائية الف من قانون الإجراءات 01فقرة  11جاءت صياغة المادة  2

- " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la 
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ....".  
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، وينطبق الأمر أيضا بالنسبة 1غرفة الإام طرف قاضي التحقيق أوبدرجتيه سواء الذي يتم من 

  .2ئيةهات القضاللتحقيق التكميلي الذي تجريه الج

  يقإجراءات التحقالقيام ب السرعة في -5

راءات التحقيق أغلب الأنظمة الجزائية من خلال نصوصها على وجوب الإسراع في إجص تن

مراعاة  لة الاام وقيمتها في الإثبات، أون حيث الحفاظ على أدلذلك من مزايا سواء م الإبتدائي، لما

 من أو، 3تهمر ببراءاية الأليحكم في بسه قد تطول مدة ح لمصلحة المتهم خصوصا المحبوس الذي

  .احية تحقيق الغرض من العقاب في الردع العام أو الخاصن

ي أو أمام هة التحقيق الابتدائلابتدائي سواء كان ذلك أمام جتحقيق ااءات الفي إجر  والسرعة

 الدعوى ير فيتحقيق من السال، تتطلب ضرورة إنتهاء جهة - قضاء الإحالة -الدرجة الثانية للتحقيق 

ة وأن و إحالتها إلى الجهة المختصة إذا تبين له أن الواقعة تشكل جريمأ ة،مد قصرأ أمامه فيالمعروضة 

إجراءات التحقيق التصرف في كل رى تتطلب السرعة في حق المتهم، من جهة أخ ام ثابتة فيأدلة الإ

وري البت الف ت من وجوبراءاقتضيه بعض الإجإجراء من إجراءات التحقيق على حدى، نظرا لما ت

دي إلى إهدار رعة التصرف في الإجراءات لا يقصد ا التسرع في إتخاذها بحيث تؤ س أن ، غيرفيها

  .4املمن وضع في موضع الا تمس بالعدالة المطلوبةقوق الخصوم أو ح

                                                           

  .64 بغدادي، المرجع السابق، ص ليجيلا 1
ل شهادة الماجستير، قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، قدمة لنيدراسة مقارنة، منكرة م: ين السرية والعلنيةعة الجزائية ببشان عبد النور، المتاب 2

  .37، ص2011، 1زائر الج جامعة
  .90، ص 1، 2003الجزائر، طفي ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، منشورات عشاش،  يالإبتدائ قيقتحضمانات المتهم أثناء ال مليكة، دايدر  3
  .77السابق، ص  هلالي عبد االله أحمد، المرجع 4
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  ية أهمية وجود قضاء الإحالة كضمانة في الدعوى الجزائمدى  :الثانيالفرع 

محل خلاف  دعوى الجزائية إلا أنه كانلا في ن أهيمة بالغةالإحالة مظام قضاء قه نرغم ما يحق

أهم الضمانات وهو ماسنتطرق إليه من خلال بيان  له، مؤيد ومعارض فقهاء القانون بين ينب ديشد

  .يةزائحول مدى أهميته كمرحلة إجرائية في الدعوى الجققها هذا النظام والجدل القائم التي يح

 يةالدعوى الجزائحالة في ة قضاء الإأهمي :أولا

ق تحقيلغة، فمرحلة الجود قضاء الإحالة كأحد مراحل سير الدعوى العمومية ذو أهمية باو  إن

شأا أن تمس بالحقوق والحريات الشخصية الإجراءات التي من  الإبتدائي تنطوي على العديد من

 متحر  الأساسية التير الحقوق درجة إهداإلى ة يمكن أن يصل  قد تبلغ حدا من الجسامللمتهم، والتي

دود التي تقتضيها  الحساس ا، إلا فيالحقوق العالمية وكافة الدساتير الم المواثيق الدولية وإعلانات

الكاملين  أن يتمتع القائم بوظيفة التحقيق بالحياد والإستقلال ة، الأمر الذي يتطلبالمصلحة العام

ا يمثل ضمانا لفاعلية مو وه ه من إجراءات،ما يباشر  أعلى على جهة قابة قضائية منوكذا خضوعه لر 

  .1قيقالقانون ويكفل مشروعية إجراءات التح نصوص

ف على التحقيق حالة من حيث الإشرالمزوج الذي تقوم به جهة قضاء الإدور اونظرا لل

ية هذه تبرز أهم ،2ات محكمة الجنايكفايتها لإحالة المتهم إلىالإبتدائي، والتأكد من قيمة الأدلة و 

  :كفلتا أرحلة من حيث الم

  ؛تحقيق مبدأ الشرعية الإجرائية -1

                                                           

  .ما بعدها و 64ص  ،السابق يلية مقارنة، المرجعتحلدراسة : أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق على درجتين 1
  .90ع السابق، ص جر أحمد، الم االلههلالي عبد  2
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 ؛رينة البراءةقضاء الإحالة يعزز ق -2

  ؛التحقيقالفصل بين سلطتي الاام و  -3

  ؛الأفراد في مرحلة التحقيقنية لحقوق وحريات الحماية القانو  -4

  ؛1قيقبة على أعمال قاضي التحالرقا -5

لولايات المتحدة هؤلاء وهيئة المحلفين في ا فةعر في إنجلترا وبماة الصلح بمعرفة قضافي تحقيق إض

  . 2الأمريكية

   ييد والرفضبين التأالإحالة قضاء  :ثانيا

بحيث تتم  -على درجتين في الجنايات  التحقيق -ام الإ ائري بنظام غرفةأخذ المشرع الجز 

لمشرع الفرنسي ان ه عنظام الذي أخذم، هذا الفة الإاق غر الجرائم عن طريالإحالة في هذا النوع من 

تقاضي جعل ال ، خصوصا بعد أنراءات الجزائيةه رغم التعديلات التي مست قانون الإجولم يتخل عن

لإقرار عدالة جنائية سليمة، وإذا كان هذا هو موقف  ثل ضمانة أكثريات على درجتين ما يمفي الجنا

همها ض الأنظمة الجزائية، ومن أعلببة ر مختلف بالنسفإن الأم ء الإحالةلقضازائري بالنسبة المشرع الج

  .امإلغاء هذا النظتردد كبير إلى المشرع المصري الذي إنتهى وبعد 

يزال محل جدل فقهي بين إتجاهين إتجاه زائية كان ولا لجحالة في الدعوى اإن إعتماد قضاء الإ

اته وذلك ر مبر ه و منهما أسانيد ض له ولكله آخر رافاتجاضاء الإحالة، و يرى ضرورة الأخذ بنظام ق

  : على النحو الآتي

                                                           

  .117اسة تحليلية مقارنة، المرجع السابق، صدر : لى درجتينأشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق ع 1
  .11رجع السابق، ص الم دراسة تحليلية مقارنة،: التحقيق على درجتين أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ 2
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  حالةالإتجاه المؤيد لإلغاء قضاء الإ-1

   لنظام قضاء الإحالةه المؤيد الإتجا -2

  نظام قضاء الإحالةلعامة لالقواعد ا: الثاني المبحث

ن م لةل مرحكلملة، و تكاالمطة و لمترابراحل اة من المتتميز إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية بأا مجموع

إجراءات الابتدائي له  قضاء الإحالة بإعتباره درجة ثانية للتحقيقراحلها إجراءات خاصة ا، و م

يث التشكيل أو من اضي التحقيق، سواء من حتلك المتبعة أمام قسيرها عن في تنظيمها و تختلف 

لها  تيحا يبما نونقا ددةال المحا للأشكها وفقض أمامو ف المعر حيث إجراءات إنعقادها للفصل في المل

  .ارات التي تراها مناسبةالتصرف فيه بأحد القر 

   التنظيم القضائي  يفقضاء الإحالة  :المطلب الأول

انة المتهم بارتكاا إتجهت أغلب الأنظمة إلى إفراد تبة على إدالآثار المتر نايات و نظرا لخطورة الج

ايات يختلف تنظيمه وإجراءاته من نالجة كمإلى محئم ن الجراالنوع مة هذا  إحاللىا، يتو قضاء مستقل له

  .نظام جزائي إلى آخر

  الةية قضاء الإحسمت :الأولالفرع 

ضائي واحدة في الأنظمة الجزائية التي الة في التنظيم القرغم أن الغاية من وجود قضاء الإح

 لتيا يةتسمال علىيلاحظ  يه، وماطلق علالتي ت التسميةظام، إلا أا إختلفت في أخذت ذا الن

أطلق عليها كما ، أو  "الإام دائرة"، أو المشرع التونسي "رفة الإامغ"تعملها المشرع الجزائري إس

ين، غير ا مستوحاة من قرار الإام الذي تتخذه إتجاه شخص معأ" يئة الإاميةاله"المشرع اللبناني 
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تحقيق أناط ا المشرع لل نيةثاة درجهو ، فز إامرد جهاليس مج الأمر ةفي حقيقأن قضاء الإحالة 

لا تتماشى والهدف الأسمى مية ستلك فإن هذه ال، علاوة على ذ1مراقبة عمل قاضي التحقيق دور

يها أحد المبادئ التي تقوم عل ة المتمثل في تكريس مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبرالإجراءات الجزائي لقانون

هذه التسمية شرع الفرنسي الذي عدل عن الم يرةسام جدرالأمن ك يكون ة، وبذلجرائيعية الإر الش

على أحد  دل على وظيفتها بصورة عامة وليسما ي غرفة التحقيق" وإستبدلها ب) غرفة الاام(

15/06/2000 المؤرخ في 516/2000 من الأمر رقم 83، وهذا بموجب المادة 2ااختصاصا 

 la chmbre"ه تم إستبدال مصطلح أن حيث، سيفرنال اياوق الضحاءة وحقة البر ز قرينيعز لق بتالمتع

d'accusation  " ب مصطلح"la chambre de l'instruction  " 01إبتداء من 

  .3عيةيع الأحكام التشريفي جم 2001جانفي 

عنها  لا يعبرثانية للتحقيق، وعلى هذا الأساس ذهب عدة فقهاء بأن غرفة الإام درجة 

ي، فهي تسمية تقليدية تقتصر على توجيه الإام زائر ج الج.ا.ق 176ادة عليه في الم لمنصوصلإسم اا

على لأوامر، جهة رقابة جهة إستئناف ل: ئة فهيصاصات هذه الهيع صلاحيات واختولا تتناسب م

  .4الخ. الضبطيةصحة الإجراءات جهة رقابة على أعمال 

ي غرفة ضائس قلمج كل  توىمس اجد علىئي، تتو القضا لتنظيمافي هرم لإام هي جهة غرفة ا

 191المادة ) ائريج الجز .ا.ق 176المادة (قل بحسب ما تقتضيه ظروف العمل إام واحدة على الأ
                                                           

  .285، ص قبرجع الساالم ة،اءات الجزائيوس في الإجر لون، در حعلي ك 1
  .204طينة، ص، جامعة قسن2008،  30لوم الإنسانية، العدد ، مجلة الع"يقغرفة الإام بين الاام والتحق"عمارة فوزي،  2

3 CORINNE Renult-Brahinsky, Procédure Pénale, 12° Edition, L'extenso Edition, Paris, 
2011-2012, p189. 

  .309، ص2008ط، .الجزائري بين النظري والعملي، دار البدر، الجزائر، د تان الإجراءانو ق ضيل العيش، شرحف 4
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ية أن يتضمن الس أكثر من غرفة زائري بنصه على إمكانا فعل المشرع الجحسن، و 1)ج الفرنسي.إ.ق

وصا في االس خص مهااكتر دم وع يا، القضاالفصل فيسرعة  اعد فيسنه أن يواحدة ما من شأإام 

  .2ةلتي تعرف عددا كبيرا من القضايا الجنائيالقضائية ا

كمة الإستئناف غرفة مدنية لدى مح تتولى:" ج على.م.ا.ق 128المادة  تتنصوفي لبنان 

ق، التحقي انية مندرجة ث: "اأامية بز الهيئة الإمحكمة التمييوعرفت ...". وظائف الهيئة الإامية

الإام في ي تضع يدها على الدعوى إما للفصل فيها بلقرارات قاضي التحقيق، وه فيائناستإ جعاومر 

  .3"التحقيقرارات قاضي إستئناف ق ية أو للنظر فيجنا

ئة للبناني لغرفة مدنية لدى محكمة الإستئناف للقيام بمهام الهيالمشرع ا إختيار لاشك أن

ا تتم عة الدعوى الجزائية المعرو راجلم ئيزاالجبع لطاضع حد لنه هو و لغرض مامية االإضة أمامها كو

  .4مام أصلية لها الجزائية كمهاطون مع القضايمن طرف قضاة لا يتع

ين في البحث الجزائي من خلال جعل دائرة التقاضي على درجت المشرع مبدأ نس كرسوفي تو 

ق أو بموجب طعن من حقيالتي اضل ققب من مباشرة بإحالة تعهدت ، سواءقللتحقي الإام درجة ثانية

  .5لتسليمنظر في مطالب اتختص أيضا بال طراف أو بموجب إحالة من دائرة أخرى، كماأحد الأ

                                                           

  :ون الإجراءات الجزائية الفرنسي كمايليمن قان 01فقرو  191وقد جاءت صياغة المادة  1
– " Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction .."..  

  .169، ص 2002، 3لديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، طا القضائي، قيقتحأحسن بوسقيعة، ال 2
  .17لس کيروز، المرجع السابق، صحبيب بو   3
  .223، ص 2002، 1، ط اننوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبمصطفى الع 4
  .285ق، ص بالمرجع الس، ايةروس في الإجراءات الجزائحلون، دكعلي   5
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  لةاحتشكيلة قضاء الإ: الثانيالفرع 

لة ي تشكيهزائية تشكيلة غرفة الإام في التشريع الجزائري كما هو الحال لباقي الأنظمة الج

أي هيئة قضائية جماعية سواء في هذا تبعا لقاعدة أن تشكيل ، و ضاةق ثةثلامن ون عية تتكئية جماقضا

ر من قرار يصدا أن كل زوجيا، كم فرديا وليس دد أعضائهالابد أن يكون عدني أو الأقصى حدها الأ

ام ة الإلة غرفن تشكيو يرجع لكغرفة الإام يتعدى عدد أعضائها الثلاثة قضاة يكون باطلا وهذا 

  .1يعد من النظام العامرى لأخا رفالغمن ها وغير 

ر العدل لمدة ن بقرار من وزيمستشارين يعينو تتكون غرفة الاام من رئيس غرفة الإام و 

، ويقوم النائب )ج الفرنسي. ا.فقرة ق 191المادة ) (ئريج الجزا.ا.ق 176 م(ث سنوات ثلا) 03(

ائي ا أحد كتبة الس القض قومفي سةلالج اتبة كما وظيفلعامة أيابة افة النيدوه بوظالعام أو مساع

ن يلة في كل مذات التشك ، وهي)الفرنسي ج. ا.ق 192ادة الم(، )الجزائري. ج.ا.ق 177المادة (

  ).ج.ا.م 112الفصل (، وتونس 2تنظيم قضائي لبناني 103دة ليه الماقا نصت علبنان وف

  هام ترفة الإرئيس غ: أولا

 تعينه -1

نب العملي أن من وزير العدل، وقد أظهر الجا لقضاة بقرار ابين منم االإغرفة رئيس يعين 

برة أكبر من ون هؤلاء يتمتعون بخالموضوع بالس القضائي ك بين قضاة ن في الغالب منتعيينه يكو 

                                                           

، ص 2002-2001مختار عنابة، في قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة باجي  شهادة ماجستيرعمارة فوزي، غرفة الإام، مذكرة مكملة لنيل  1
16.  

  .636فيلومين يواكيم نصير، المرجع السابق، ص  2
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ا  فقرج في.ا.ق 191 ةه المادغرفة الإام في فرنسا وفق ما تضمنت ، ويعين رئيس1قضاة المحكمة

امية يشترط في رئيس الهيئة الإو . لأعلى للقضاءئاسي بعد أخذ رأي الس ام ر رسو م لىء عبناية الثان

الثة عشر فما فوق بالنسبة ا فوق، والدرجة الثن في الدرجة الحادية عشر فمان أن يكو في لبن

  .2ائيةللمستشارين وفق الجدول الملحق بقانون التنظيم القض

ام هو نفسه ا ما يكون رئيس غرفة الإكثير نه  أ ئرزاالج في الاامل غرفة  تشكيلاحظ فيي

سة رئيسهم تشاري الغرفة يكونون تحت رئالة أن مسني في هذه الحاالس القضائي، ما يع رئيس

ون الذي يتولى عملية تقييم مسارهم الوظيفي، وفي بعضها يفوض الأمر إلى قاض آخر دالمباشر 

 المحكمة العليا فيج الجزائري والذي لم تفصل .ا.ق 176ة ادبالميه شار إلزاري المار الو ة للقر امراع

في العمل، كما  شك على إستقلاليتهم وجديتهميؤثر بلا ، ما سوف 3كيلةمدى توافره لصحة التش

ة أو بر أو الخ ساس الكفاءةت الواقع العملي أن إختيار القضاة وتعيينهم بالغرفة لا يتم على أأثب

في  أهم مرحلة إجرائيةلة خصوصا إذا تعلق الأمر بعداال اعقطح إصلا و ا يتنافي، وهو مالتخصص

  .4الدعوى الجزائية

                                                           

  .18ع نفسه، ص ، المرجمالاا عمارة فوزي، غرفة 1
 :من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي كمايلي 02قرة ف 191لمادة ة ااغجاءت صي 2

- " Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil 
supérieur de la magistrature....". 

  .20بق، ص ارجع السبيب بولس کيروز، المح 3
حداد فطومة، رقابة غرفة  -گ. 25، ص 2017ط، .فة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر، الجزائر، دلغر ل د القضائيتهاجمختار سيدهم، من الإ 4

، ص 2012- 2011، 1ر ئة الجزا، كلية الحقوق، جامعتيرجراءات التحقيق الابتدائي وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسالاام على إ
07.  
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ب منازعة حول غيا"ية إلى أنه في هبت محكمة النقض الفرنستشكيلة، وقد ذأساسي لصحة ال

مام ل مرة أطة لأو ه النقذإثارة ه يجوز التشكيلة أمام قضاة الموضوع فان ذلك قرينة على صحتها ولا

  .1قضالنمة محك

 رئيس غرفة الإتهام حياتصلا -2

وظائفهم  لتحقيق يمارسونبتدائي فقضاة اتعتبر الإستقلالية من أهم خصائص التحقيق الإ

م، وهو ما سعت أغلب الأنظمة الجزائية التي ك إلا لضمائرهيخضعون في ذل ة ولاستقلاليبكل إ

حسن سير الجهاز د و ياالحن يضما ه بم تكريسحقيق إلىم والتالإا  سلطتيأخذت بمبدأ الفصل بين

يق قضاة التحقجود رقابة على لى الإطلاق، فو ير أن هذه الإستقلالية لا يجب أن تكون عالقضائي، غ

مرافقة القضاة عديمي الخبرة، وكذا تفاديا لوجود  ، وهذا من أجل بعض الأحيانريا فييكون ضرو 

  .قالتحقيراءات جة بعض إتعسف في ممارس

لذي تخوله سلطة الإشراف على قاضي يد الشخص اتحدفي ة ئيالجزا لأنظمةفت اإختل

لتحقيق قاضي االتونسي واللبناني سلطة الإشراف على  كل من المشرع  ، ففي حين جعل2التحقيق

 افالإشر  ةام وظيفالجزائري لرئيس غرفة الاامة، فقد أناط كل من المشرع الفرنسي و النيابة الع الجهة

ج .ا.ق 204إلى  202عليه المواد رفة وهذا ما نصت للغسه رأت فة إلىلتحقيق إضاعلى قاضي ا

  .الجزائري

                                                           

  .26بق، ص اد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، المرجع الساهت، من الإجدهمسيمختار  1
  .134ع السابق، ص دراسة تحليلية مقارنة، المرج: جتينشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق على در أ 2



 حالة لإالأحكام العامة لقضاء ا                                                       الأولالفصل 

 

36 

ن يوكل أحد ه، ويسوغ له أبنفس الاام بسلطات خاصة يمارسها يس غرفةائري رئرع الجز خص المش

ح طات تمنه السلفإن هذ نع لديهاة الحكم بغرفة الإام للقيام بأعمال معينة، وفي حالة وجود ماقض

ع ، بخلاف المشر )ج الجزائري.ا.ق 202لمادة ا(لس بقرار من وزير العدل با كملحة اقضامن لقاض 

رين و أحد المستشاإحدى الغرف أ رئيس قضائي تعيينالس ال أوكل إلى رئيس الفرنسي الذي

  ).الفرنسي. ج.إ.ق 191المادة (ليستخلفه مؤقتا 

أن  130و 129تان ادالم منح يتضني بنائية اللت الجزااكماصول المحأقانون  وبالرجوع إلى

التي تقوم بعد إعداد لنيابة العامة لة الملف إلى اقاضي التحقيق بعد الإنتهاء من التحقيق، يقوم بإحا

 إذا إعتبر:" ج.م.ا.ق 129ف والتقرير إلى الهيئة الاامية، حيث جاء في المادة قريرها بإحالة الملت

الدعوى إلى النيابة من نوع الجناية فيحيل ملف به عي دالمعل الفأن نهائي باراه الفي قر  لتحقيقاقاضي 

العام عد أن يرفع النائب ب: "ج على.م.ا.ق 130المادة  تنصو ".  ...ة الإاميةالعامة لتودعه الهيئ

  .1هعية عليضع يدها بصورة موضو الإامية تملف الدعوى مشفوعا بتقريره، إلى الهيئة 

إذا :"التونسية على لة الإجراءات الجزائيةن مجم 107ل ص الفصلتونسي فينالتشريع ا في أما

يان دائرة الإام مع بفيه على حالة المظنون ية فإنه يقرر إفعال تشگل جنارأى قاضي التحقيق أن الأ

ة ت دائر أن تب دبير إلىالإيداع أو قرار التويستمر مفعول بطاقة . وقائع القضية وقائمة المحجوزات

التحقيق خلاف ذلكضي قا ير مالمية لقضام في االإ."  

 

                                                           

  .824، المرجع السابق، ص "مقارنة ةدراس"ة ل الإجراءات الجنائيأصو سليمان عبد المنعم،  1
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  مستشاري غرفة الاتهام: ياً ثان

على يمينه والثاني يسها من مستشارين يكون الأقدم خبرة رئام إلى جانب تتكون غرفة الإ

دة عدل لموزير ال ، و يكون تعيين أعضاء غرفة الإام كما سبق الإشارة إليه بقرار من1على يساره

ام تعيين على حضور أحد الأعضاء لجلسة غرفة الإ دونول يح نعماوجود  في حالة، و ث سنواتثلا

لمحكمة ، وقد قضت ا2لتعيينوا المختصة بسلطة اه كبذلك لإستخلافخطار الوزارة رئيس الس إ

د خرقا أخر يعبقاضي تعويضه  يا في حكم لها أن النطق بالقرار في غياب المستشار المقرر الذي تمالعل

سا كل سنة قضائية من قبل يعين مستشارو غرفة التحقيق في فرن ،3ءاتجرالإا في ريةجوهلقاعدة 

فيعين المستشارين  نانأما في لب). 04 الفرنسي فقرة. ج.إ.ق 191المادة (مجلس عية العامة للالجم

ئة اة الهيأحد قضتغييب وفي حال لمدنية في محاكم الإستئناف في المحافظات، من إحدي الغرف ا

من آخر  ستئناف في المحافظة قاضياكمة الإسبب ينتدب الرئيس الأول لمح لأيور ضالحعن ية امالإ

   .4)اللبناني ون التنظيم القضائيقان 09المادة (بمهام القاضي المتغيب  جل القيامأ

من  اكمينعويضهم بححالة تعذر حضور أحد مستشاري دائرة الإام في تونس فيتم ت وفي

  ).ونسيةج ت. ا.م 112صل الفية لإبتدائكمة االمح

  

                                                           

  .06، صق، غرفة الإام، المرجع الساب مارة فوزيع 1
قارنة دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة النيل شهادة الماجستير في القانون الإام في التشريع الجزائري وبعض التشريعات العربية الم جبارئي ياسين، غرفة 2

  .18، ص 2010-2009، 1 جامعة الجزائركلية الحقوق   ئي،الجنا
انون في الق دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة النيل شهادة الماجستيرام في التشريع الجزائري وبعض التشريعات العربية المقارنة غرفة الإ ين،اسجبارئي ي 3

  .18، ص 2010-2009، 1الجنائي، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
  .177، ص 1992، س 1ضائية، ع لة القا 1990/05/05المؤرخ في  62303قرار رقم  4
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  بطنيابة العامة وكتابة الض: ثالثاً 

 نيابة العامة أمامهاشكيلة غرفة الإام، حيث يمثل اللان تتب الجلسة يكمالنيابة العامة وكا

واحد  ر من قاضالنائب العام أو أحد مساعديه، ومن الممكن أن يتداول على القضية الواحدة أكث

 177دة الما(لس القضائي مهمة كاتب الجلسة أحد كتبة ا ولىيت في حين، مةبة العاة النيامن قضا

قضية  عدة كتاب جلسة على ، مع إمكانية تداول1)ج الفرنسي.إ.ق 192ادة ئري، المج الجزا.إ.ق

ضمن لم يت إلى أنه وفيما يخص أداء كاتب الضبط لليمين فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية واحدة

شغل أنه لا يوجد أي نص آخر يشير إلى أن الشخص الذي ي ماك  سيج الفرن.إ.ق 192 المادة نص

  . القانونيةاليمين ة يجب أن يؤديمهمة كاتب الجلس

  اء الإحالةجراءات انعقاد قضر إسي :المطلب الثاني

ءات الإجرا قانون نظم المشرع إجراءات سير الدعوى أمام غرفة الإام بقواعد محددة في

حد الطرق المنصوص عليها قانونا إلى غاية إصدار قرارها في فقا لأة، و لقضياا بملف نذ إتصالهمزائية الج

عة أمام قاضي التحقيق عن الإجراءات المتب تختلف في إجراءات سيرها ة أمامها، وهيلقضية المطروحا

  .تحقيقالخصائص العامة للوإن كانت تشترك معه في أهم المبادئ و 

  ي التحقيق طريق قاض ة عنلقضيالة بملف اء الإحاضاتصال ق :لأوللفرع اا

أو  بل قاضي التحقيق،لف إليها من قما بإحالة المتضع جهة قضاء الإحالة يدها على ملف الدعوى إ

  .طريق النيابة العامة طريق الأطراف، أو عنعن 

                                                           

1 cass.crim., 4 déc 1979, bull.crim.n0 348. 
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  أطراف الدعوى قبلاتصال قضاء من : أولاً 

 :يقينوى بطر ف الدعبملتهام تتصل غرفة الإ

لطريق العادي لدخول الدعوى الجنائية حوزة قضاء الإحالة ويكون ذلك او وه :لق الأو الطري -1

للمتهم تشكل جناية، أن الوقائع المنسوبة  في التحقيق وتقديره لتحقيق من مهمتهد إنتهاء قاضي ابع

في يات، فامة الجنلى محكاشرة إمب رائمذلك أن قاضي التحقيق لا يملك سلطة إحالة هذا النوع من الج

ات ا لقانون العقوبمال إجراءات التحقيق و ترجيح إدانة المتهم بجناية طبقائري وبعد إكتز الجشريع الت

الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل  ضي التحقيق بإرسال ملفالمكملة له، يقوم قاأو القوانين 

محكمة  إلىحالة جهة إ تبارهاعام بإفة الإإلى غر ها إحالتالجمهورية إلى النائب العام، قصد 

ى قاضي رأ إذا" :الجزائري ج.إ.ق 01فقرة  166، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 1تالجنايا

جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة جريمة وصفها القانوني التحقيق أن الوقائع تكون 

ت تخاذ الإجراءالإ، قضائيلس الدى الالعام  النائبل إلى تمه بغيروكيل الجمهورية الإثبات بمعرفة 

  .2وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإام

  :3في لية المتمثلةعلى بعض البيانات الشكترط أن يكون مشتملا ا الأمر فإنه يشونظرا لأهمية هذ 

 .تحديد الوقائع بصورة دقيقة ومفصلةذكر و   .أ 

 .اتتوضيح أدلة الإثب  .ب 

                                                           

  .وما بعدها 113سليم، المرجع السابق، ص  طارق عبد الوهاب مصطفي 1
  183ص  ، دار هومة، الجزائر،2008، 3كرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طمحمد حزيط، مذ  2
، 1جامعة الجزائر طروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، مقارنة، أسة رات أمام محكمة الجنايات دلإجراءاازليخة التجاني، نظام  3

  .59، ص 2011-2012
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 .ا لمحيطةناصر اعضية والات القملابس بيان  .ج 

 .راز التحليل الموضوعي للقصد الجنائيبإ  .د 

 .متهموالمهنية لل الاجتماعيةالحالة   .ه 

 .لمطابقة للوقائعقانونية االنصوص ال  .و 

أن قاضي  130و 129ن المادتان كمات الجزائية اللبناني يتضح مون أصول المحا إلى قان وبالرجوع

م بعد إعداد تقريرها عامة التي تقو الة لنيابإلى ا الملف ةم بإحالق، يقو التحقيتهاء من التحقيق بعد الإن

إعتبر قاضي إذا :" ج.م.ا.ق 129في المادة  ث جاءة، حية الااميبإحالة الملف والتقرير إلى الهيئ

لعامة لنيابة االدعوى إلى ا قراراه النهائي بأن الفعل المدعي به من نوع الجناية فيحيل ملف التحقيق في

  ".  ...ميةالإا الهيئة لتودعه

لى ره، إفوعا بتقريبعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى مش: "ج على.م.ا.ق 130المادة  صنتو 

  1...موضوعية عليه يئة الإامية تضع يدها بصورةاله

أى إذا ر :"ىمن مجلة الإجراءات الجزائية التونسية عل 107التشريع التونسي فينص الفصل  في أما

وقائع  انيالمظنون فيه على دائرة الإام مع به يقرر إحالة إنف جنايةتشگل  لأفعالاقيق أن ي التحقاض

ت دائرة الإام في رار التدبير إلى أن تبيستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قو . تجوزاوقائمة المحالقضية 

  ."القضية مالم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك

                                                           

  .824، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"أصول الإجراءات الجنائية  سليمان عبد المنعم، 1
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التحقيق  اء من إجراءاتجر إ يق أنالتحق لقاضي إذا تبينلة ما في حا ويكون :يالطريق الثان -1

ال هذا الإجراء بعد إستطلاع إبط بطلبفة الإام مشبوب بالبطلان، حيث يقوم برفع الأمر إلى غر 

المادة  ئري،ج الجزا. ا.ق 01الفقرة  158المادة (ر المتهم والمدعي المدني وكيل الجمهورية وإخطا رأي

  ).الفرنسي ج.إ.ق 01فقرة  173

  عوى قبل أطراف الدن م لقضاءخطار اإ: ياً نثا

وى بإحدى الدعي من قبل أطراف التشريع الجزائر غرفة الإام بالدعوى الجنائية في  كما يتم توصل

  :1الآتيةالطرق 

من قبل  ضي التحقيق التي يمكن لأطراف الخصومة إستئنافها، سواءناف أوامر قافي حالة إستئ .1

والتي حددا و النائب العام ل الجمهورية أكيو  ه، أومحامي دني أولطرف الم، أو امحاميهتهم أو الم

، )ج الفرنسي.إ.ق 186 إلى 185المواد  ج الجزائري،.ا.قمن  174إلى  170(المواد 

يتلقى الملف من وكيل  ام من قبل النائب العام الذيلى غرفة الإك الدعوى إللترفع بذ

 .الجمهورية

في  تنازعالة حصول الإام في ح فةغر خطار دني إدعي المم أو المالمته لكل منا يجوز مك .2

بعة حكم تاات تحقيق وجهات س الس، أو جهالإختصاص بين جهات تحقيق تابعة لنف

547المادة (ة في تنازع الإختصاص ارها أعلى درجفي ذلك بإعتب لس لتفصللنفس ا -

 )نسيج الفر .إ.ق 658الجزائري، المادة . ج.إ.ق 546

                                                           

  .184ص ق، ابية الجزائري، المرجع السالجزائ ت، مذكرات في قانون الإجراءازيطمحمد ح 1
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باشرة في حالة تقديمه طلب إفراج إلى قاضي التحقيق، ولم م ماغرفة الإ طارتهم إخمويجوز لل .3

الملف إلى وكيل  رسالأيام من تاريخ إ) 08(في ظرف ثمانية الأخير في طلبه يبت هذا 

 غرفة ، كما يجوز للمتهم رفع الأمر مباشرة إلى)ج الجزائري.إ.ق 127المادة (لجمهورية ا

تهم الرامي إلى رفع الرقابة يق في طلب المحقلتاضي ايفصل قذا لم إالة ما ، في حلإاما

ج .إ.ق 2مكرر  125المادة  يهتقديم الطلب إل إبتداء من تاريخيوما  15القضائية في ظرف 

  ). الجزائري

  إخطار قضاء الإحالة من قبل النيابة العامة: لثااث

حالة  شرة فيبام امرفة الإخطار غإيقوم ب تهم أنبة للمال بالنسلوكيل الجمهورية كما هو الح )1

الأجال  ابة القضائية فيعدم فصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج، أو طلب رفع الرق

ج .إ.فقرة أخيرة ق 148ادة ي، المزائر الج. ج.إ.ق 2مكرر 125و 127المواد (ية القانون

 .)الفرنسي

 ونغضم في الإاغرفة  اشرة إلىمر مبرفع الأمهورية كما أجاز المشرع الفرنسي لوكيل الج

بقرار يام من تقديمها  حالة عدم إستجابة قاضي التحقيق لطلباته خلال خمسة أعشرة أيام، في

قراره في الدعوى المحالة إليه من الحبس ريات و اض الحلم يصدر قنطبق نفس الشيء إذا مسبب، و ي

  . 1)الفرنسي ج.إ.ق 82المادة (قبل قاض التحقيق في غضون عشرة أيام 

                                                           

 :ئية الفرنسي كمايليمن قانون الإجراءات الجزا 04و 03فقرة  82جاءت صياغة المادة  1
- "Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans 
préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée 
dans les cinq jours de ces réquisitions. A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur 



 حالة لإالأحكام العامة لقضاء ا                                                       الأولالفصل 

 

43 

 راء من إجراءات التحقيق الإبتدائي مشوب بعيبتبين له أن إجا إذورية الجمه ولوكيل )2

 الإام غرفةسله إلى يق أن يوافيه بملف الدعوى لير ي التحقمن قاض أن يطلب البطلان،

 02فقرة  173ج الجزائري، المادة .إ.ق 02الفقرة  158المادة (ويرفع لها طلبا بالبطلان 

 ).الفرنسي ج.إ.ق

، جناية الوقائع المحالة إلى محكمة غير محكمة الجنايات قابلة لوصفها أنم العا للنائبتبين  اإذ )3

تفتتح ام ما لم اته لغرفة الإها مع طلبراق واعداد القضية وتقديمإحضار الأو أن يأمر ب فله

جراء نفس الإيتخذ  ،)سيلفرنج ا.إ.ق 195ج الجزائري، المادة .إ.ق 180المادة (المرافعة 

صدور قرار بأن لا وجه للمتابعة، تفيد بوجود سبب لإعادة  عدب أوراقتلقيه حالة  في

 ج.إ.ق 196دة ج الجزائري، الما.إ.ق 181المادة (ة ظهور أدلة جديد التحقيق أو

 .)الفرنسي

 ص بينكما يقوم النائب العام بإخطار غرفة الإام في حالة حصول تنازع في الإختصا )4

يق وجهات حكم تابعة لنفس الس قهات تح، أو جالس عة لنفسيق تابات تحقجه

، المادة 2و 1فقرة  546المادة  ص تنازع الاختصاالتفصل في ذلك بإعتبارها أعلى درجة في

د غرفة الإام للنظر في طلب تصحيح الأخطاء المادية تنعق ، كما1)فرنسيج ال.إ.ق 658

                                                                                                                                                                                     

de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est 
de même si le juge des libertés et de la étention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas 
d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine". 

ا لسا قضائيمج هةواذا كانت تلك الج. ضائيسلك القلة المشتركة حسب التدرج في ادرجيطرح النزاع على الجهة الأعلى :" ج الجزائري.إ.ق 546المادة  1
  :من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي كمايلي 658ة المادة وقد جاءت صياغ.... فحص النزاع لدى غرفة الاام
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 ات بعد عرض الملفيانة الجن محكمادرة عصحكام اليذ الأة بتنفالمتعلق أو الطلبات العارضة

ي لإدماج الاجتماعالسجون وإعادة اقانون تنظيم  14عليها من قبل النائب العام المادة 

 ).نسيالفر . ج.إ.ق 710 ي، المادةر للمحبوسين الجزائ

الضباط نسوبة ت المبالإخلالاذا تعلق الأمر إمباشرة إلى غرفة الإام  يرفع النائب العام الملف )5

 01فقرة  225ج الجزائري، المادة .إ.ق 207المادة (ممارسة عملهم ء ناية أثالقضائلشرطة ا

د رفع ر القضائي بعد الإعتباام للنظر في طلب ر تنعقد غرفة الإ ، كما)ج الفرنسي.إ.ق

 ج.إ.ق 793 ج الجزائري، المادة.إ.ق 688لعام المادة إليها بواسطة النائب االطلب 

 14و 13 المادة(ع الفرنسي مين في التشرير ليم اطلب تسنسبة للكذلك با، و )سيالفرن

 )الفرنسي 1927قانون تسليم ارمين 

 ةإجراءات إنعقاد قضاء الإحال: الثانيالفرع 

عوى تباشر صلاحياا وفق قواعد محددة وجب مراعاا ام بملف الدال غرفة الإعد إتصب

الأخير الذي يجب أن أمامها، هذا  ضةرو المع القضيةار في ر إصدار قغاية  ى، إلىئة الدعو بداية من ي

  .نايستوفي جميع الشروط المتطلبة قانو 

  

 

                                                                                                                                                                                     

- " Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police 
appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même 
infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par 
le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation." 
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  مات التحضيرية لإنعقاد غرفة الإتهاجراءالإ :أولا

في الملف المعروض أمامها، أوجب المشرع إستفاء بعض الإجراءات ام للنظر عقاد غرفة الإقبل إن

 :في أساسا تمثلةالمكلية و الش

  دعوىملف التهيئة  -1

ء بنا لسةإنعقاد الجوصول ملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيس غرفة الإام تاريخ د بع

لى يئة القضية خلال خمسة خير الذي يتو ، هذا الأ)ائريالجز  ج.ا.ق 178طلب النائب العام المادة 

 الإام التي فةغر إلى  كتوبةاته المبف مع طلم المل، ويقدأوراقها أيام على الأكثر من يوم إستلام) 05(

ما من تاريخ إستئناف و ي 20جاوز ذلك تفصل في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يت

، 1)ج الجزائري.إ.ق 179المادة (إجراء تحقيق إضافي ما لم يتقرر  لمتهم تلقائياعن ا فرجالأوامر و إلا أ

أربعين ساعة من ا خلال ثمان و يهف للفصللدعوى يئة ام العا المدعييتولى الفرنسي وفي التشريع 

 لباتهع طالمواد الأخرى ويحيلها معشرة أيام في طي، وفي غضون إستلام الأوراق في مواد الحبس الاحتيا

 .)ج الفرنسي.إ.ق 01فقرة  194المادة (حقيق إلى غرفة الت

 مة الإتهاتبليغ الخصوم بموعد إنعقاد غرف -2

ومحاميهم بتاريخ جلسة إنعقاد غرفة الإام، وهذا عن طريق   مصو ن الخكلا م  تبليغ منائب العا اليتولى

 01ف 182اه المادة أعط وانتار فإن لم يوجد لآخر عن الموطن المخعليه يرسل إلى كتاب موصي

بين  لأحواليام في اساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أ 48، مع مراعاة مهلة )ج الجزائري.إ.ق

                                                           

  .185ن الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ت في قانو كرامذ محمد حزيط،  1
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 197ج الجزائري، المادة .إ.ق 01ف 182المادة (وتاريخ الجلسة  يهعل يوصتاب المال الكساريخ إر ت

  .1تلامهالا من تاريخ إسمنة لمضمن تاريخ إرسال الرسالة ا ي هذه المدةتسر ). فرنسيالج .إ.ق

 إيداع ملف الدعوى لدى كتابة الضبط -3

هلة المحددة لمام خلال لإارفة اغم كتاب لدى قلالعام النائب  يودع ملف الدعوى مرفقا بطلبات

المادة (يه نهم الإطلاع علدنيين بحيث يمكتبليغ، ليكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعيين الملل

  ).ج الجزائري.إ.ق 03فقرة  182

يا ة العل للمحكمراء جوهري يؤدي إغفاله الى البطلان، ويتعين أن يشير إليه القرار حتى يتسنىإج وهو

  .2اعالدف ققبة حقو مرا

  :راتالمذك متقدي -4

ة العامة ع عليها النيابرام التي تطليجوز للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذك

هذه  ، وتودع)ج الفرنسي.إ.ق 198زائري، المادة لجا .ج.إ.ق 183المادة (رين والخصوم الآخ

 183الإيداع المادة  ةوم وساعذكر يب مع تها الكاشر عليم، ويؤ ة الإاالمذكرات لدى قلم كتاب غرف

  ).سيرنج الف.إ.ق 02فقرة  198ج الجزائري، المادة .إ.ق

 امرفة الإتهقرار غ -5

يق، تقوم غرفة الإام عن نطاق إطار التحق المسائل الخارجة رة فيبإستثناء القرارات الصاد

: المختصة ةالمحكم ة علىلإحالاأساسا بتتعلق نوعة، أحكام متخلال التحقيق أو في ايته بإصدار 

                                                           

  .188، ص 1992، س 04ية، ع ، الة القضائ 1991/01/08الصادر بتاريخ  83485رار رقم ق  1
  .33ص  السابق، ية بالمحكمة العليا، المرجعنائمختار سيدهم، من الإجتهاد القضائي للغرفة الج  2
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كيد أوامر جه للمتابعة تأ، القرار بالأو الإحالة على محكمة الجنايات، الإحالة على محكمة الجنح قرار

حال تم تقديم الطلب مباشرة أمام غرفة  رفض طلب الإفراج فيلقرار بالإفراج أو ق، اقاضي التحقي

  .ة أو رفض ذلكشياء المضبوطلأارض، رد ا الغة لهذمت المقدالطلبايق أو مر التحقالإام، إلغاء أوا

في يعا ا تشترك جمات، إلا أعن باقي القرار خصائص تمييزه  رغم أن لكل قرار من قرارات غرفة الإام

ا وكذا  يقة إصدارها، والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لصحتهالمتعلقة أساسا بطر القواعد العامة 

  . الأطراف علان ايفية إك

  تهامجراءات أمام غرفة الاإسير : ثانياً 

انون لما ينص عليه قت وفقا لة من الإجراءاام إتباع جميتطلب الفصل في الملف اال أمام غرفة الإ 

 :ة والتي يمكن إجمالها فيمايليالجزائي الإجراءات

  تلاوة التقرير تبتدى-1

ج الجزائري، المادة .إ.ق 01فقرة  184ة الماد(لمنتدب تشار ار المسوة تقريجلسة غرفة الإام بتلا

لاوة حيث أن ت لان القرار،على مخالفته بط، وهو إجراء جوهري يترتب )ج الفرنسي.إ.ق 199

، )الجزائري. ج.إ.ق 199المادة (أن تذكر في قرار غرفة الإام تي يجب بين العناصر ال التقرير من

ت قبل البدء في فيها من إجراءا تمة، وما القضيوضوع ملع على أن تط خلاله لهيئة منوالذي تستطيع ا

محكمة  هذا الصدد ذهبت لتقرير و في معينا لقانون شكلادد اللم يح، و 1نظر المسألة المعروضة عليهم

  .2كتابة  إلى أنه يجوز أن يكون التقرير شفاهة أوفرنسية النقض ال

                                                           

  .187بق، صرجع الساالم ب،محمد عيد الغري 1
2 cass.crim., 08-01-1969, bull.crim, n2 16. 
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  الحضور الشخصي للأطراف -2

ج . ا.ق 02ف 184 المادة(الجلسة  مو شفوية يم الحظالاتقديم ماميهم اف ومحللأطر  وزيج

يقة الأمر ام لا يمثل في حقالإوية أمام غرفة الملاحظات الشف، غير أن تقديم المذكرات و )الجزائري

غرفة كم، وذلك لا يعني أن الإجراءات أمام معنى الكلمة كما هو الحال أمام جهات الحبأتم  مرافعة

رحلة من مراحل الدعوى لها طابعها السرية لأن كل م ةتفقد صفبدأت حقيق تانية للدرجة ثام كالإ

ة أما ام هو الكتابات أمام غرفة الإالإجراءفإن الأصل في ومن جهة أخرى  ،1الخاص هذا من جهة

  .2لمودعةلملاحظات الشفوية فهي تدعيم للمذكرات اا

موهم امعهم مح يحضر لحالةافي هذه صيا، و صوم شخحضار الخولغرفة الإام أن تأمر بإست

ئري، لجزاج ا.إ.ق 03قرة ف 184المادة (ج .إ.ق 105عليها في المادة  اع المنصوصطبقا للأوض

  ).ج الفرنسي.إ.من ق 04فقرة  199المادة 

  لإتهام جلب أدلة االأمر ب -3

يخضع جراء إم، وهو الإاأدلة  ر بتقديمبموجب نص المادة السالفة الذكر يكون لغرفة الإام أن تأم

بلا مر لا يكون قامدى أهمية اللجوء إليه، والقرار الصادر ذا الأحول  لتقديرية للمحكمةللسلطة ا

 .3لأي طعن

                                                           

  .205لسابق، ص مارة فوزي، غرفة الإام بين الإام والتحقيق، المرجع اع 1
  .35العليا، المرجع السابق، ص مة ضائي للغرفة الجنائية بالمحكمختار سيدهم، من الإجتهاد الق 2

3 cass.Crim, 27 -01-1981, bull.crim. n 37. 
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المختومة المودعة لدى قلم كتاب ق والأشياء المحجوزة و ئالفرنسية إلى أن الوثاوقد ذهبت محكمة النقض 

  .1ج الفرنسي.إ.ق 04ة فقر  197 لمادةفي ا د الوار لدعوى بالمعنىمن ملف االمحكمة، لا تشكل جزءا 

تحت تصرف غرفة ولا تكون  ،)الجزائري.ج.إ.ق 166م(فأدلة الإثبات تحفظ بقلم كتاب المحكمة 

تأمر بإحضارها حسب جردها في وثيقة أدلة الإثبات الموجودة في أنه يكون لها الحق أن  الإام غير

  .2ي التحقيق بإرسالهاضأمر ق ى الذيملف الدعو 

  تهامغرفة الإولات مدا-4

م وإحتواء لتي تدين المتهدلة والقرائن امتى تبين لغرفة الإام جاهزية القضية للتداول في مدى كفاية الأ

قامت بذلك، في حين أا إذا رأت قصورا في التحقيق  على كل العناصر اللازمةملف القضية 

  .3قيق تكميليإجراء تحالإبتدائي فلها أن تأمر ب

 هامالإت غرفة رقرا -5

خلال  لإامم غرفة االقرارات الصادرة في المسائل الخارجة عن نطاق إطار التحقيق، تقو  ثناءبإست

قرار : سا بالإحالة على المحكمة المختصةحكام متنوعة، تتعلق أساالتحقيق أو في ايته بإصدار أ

د أوامر قاضي بعة تأكيللمتاوجه لأمة الجنح، القرار باعلى محك ت، الإحالةالإحالة على محكمة الجنايا

أمام غرفة الإام، باشرة لطلب متقديم ا يق، القرار بالإفراج أو رفض طلب الإفراج في حال تمالتحق

  ...لمقدمة لهذا الغرض، رد الأشياء المضبوطة أو رفض ذلكر التحقيق أو الطلبات اإلغاء أوام

                                                           

1 cass.crim., 09-11-2011, bull.crim.n0231 
2 cass. crim., 08 -04- 2015, bull.crim.n75. 

3 41-40: ام، المرجع السابق، ص صعمارة فوزي، غرفة الإ.  
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جميعا في  ات، إلا أا تشتركي القرار ن باقيزه عيفة الإام خصائص تمرارات غر رغم أن لكل قرار من ق

ها وكذا  لية التي يتطلبها القانون لصحتط الشكوالشرو صدارها، القواعد العامة المتعلقة أساسا بطريقة إ

  .طراف اكيفية إعلان الأ

  تهامإصدار قرار غرفة الإ: ثالثا

ها يكون قرار ، و )زائريلجج ا.ا.ق 184المادة ( لمشورةيفصل الس في القضية في غرفة ا

عام، ويقوم ضور النائب الف المداولة فإن التطق بالقرار يكون وجاها بحة أعضائها، وبخلابأغلبي

ضافة إلى ة الإام حسب التسلسل الوارد فيه، بالإار بالسجل الخاص بغرفوق القر اتب بتدوين منطالك

  .1النائب العامن طرف سجل النيابة العامة الممسوك م

ورة بحضور النائب العام و كاتب الجلسة رفة المشلنطق بالحكم في غرنسي يتم االفيع شر تلوفي ا

لسة علنية، وذلك ج فيكون الحكم في ج.ا.ق 199 ت إليها المادةاصة التي أشار ناء الحالات الخبإستث

 سوكذلك في مسائل الحب لجلسة،في حالة تقديم طلب بذلك من قبل المتهم أو محاميه قبل افتتاح ا

ذلك لعام أو المتهم أو الطرف المدني إذا كان في النائب اارض هذا الإعلان ي ما لم يعياطحتالإ

فيها قرار غرفة الإام  الحالات التي يصدر ومن بين حقوق الأطراف، ءات التحقيق أومساس بإجرا

  .رمينم اأيضا في جلسة علنية إذا كان الأمر متعلقا بقضايا بتسلي

ين، ويمكن أن يتم النطق المستشار الإام أو أحد  رئيس غرفة قبلمن م كويتم النطق بالح

  ).لفرنسيا. ج.ا.ق 05فقرة  199 المادة(تشارين غياب باقي المسبالقرار ولو في حال 

                                                           

، 2004ط، .لهدى عين مليلة، دية، دار ابيقتطدراسة عملية : مة العلياد المحكاالإام مع إجته أمام غرفة نفةقيق المستأإبراهيم بلعليات، أوامر التح  1
  .91ص 
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 ن قرارات غرفة الإتهام بموجب نصإعلا: رابعا

عيين  والمدتبليغ محامي المتهمين يتم 1سيج الفرن.إ.ق 217ج، المادة . ج.ا.ق 200المادة 

وذلك فيما عدا لإام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصي عليه، فة ادني بمنطوق أحكام غر لحق المبا

يتم تبليغ المتهم والأطراف المدنية بناء كما . ائريج الجز .ا.ق 181عليها في المادة  الحالة المنصوص

   .نفسهاالآجال ض خلال بالنق يجوز الطعن فيهوالذي  على طلب النائب العام بالقرار كاملا،

 لجزائري يحققا ج.إ.ق 200المادة  ددة بثلاثة أيام بموجب نصرغم أن أجل التبليغ المح

بين أن هذا الأجل رغم أنه لا يثير أي العملي ت خلال الواقعسوية الملف، إلا أنه من السرعة في ت

كاد جال ينفس الأ امله في أن تبليغ القرار بكدة، إلاصعوبة من حيث تبليغ المنطوق خلال هذه الم

ارة إليه أن عدم إحترام آجال ازه يتطلب وقتا أطول، غير أنه ما ينبغي الإشإنج يكون مستحيلا لأن

تب عليه البطلان، لكونه لا يضر بحقوق الأطراف ما دام ادة لا يتر ص عليها في هذه المالتبليغ المنصو 

                                                           

 :من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي كمايلي 217غة المادة جاءت صيا 1
"Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, 
portés à la connaissance des avocats des parties. Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de 
non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant 
le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties. Les arrêts contre 
lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en 
accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, 
ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au 
cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; les 
arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils 
peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire 
qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle. 
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa 
personne". 



 حالة لإالأحكام العامة لقضاء ا                                                       الأولالفصل 

 

52 

ا  لهإستثناء النيابة العامة التييوم التبليغ ب ويبدأ إحتساب أجله منحق الطعن بالنقض يبقى مضمونا، 

  .1لغرفةلقرار بإعتبار أا حاضرة دوما ضمن تشكيلة اأجل ثمانية أيام من يوم الذي يلي النطق با

                                                           

  .67 -66:سابق، ص ص قرار الإحالة عليها، المرجع التار سيدهم، محكمة الجنايات و مخ 1



 

 

  

  

  

  

  

 الدعوى الةإح آلية :الثاني الفصل

الجنائية
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حلة التحقيق الابتدائي التي يتم فيها نقل الدعوى من مر ائية يقصد بالإحالة تلك المرحلة الإجر 

قضاء التحقيق إلى  وى منمصطلح الإحالة لا يقتصر إطلاقه على إحالة الدع، و 1إلى مرحلة المحاكمة

، وحتى بالنسبة للإجراءات الجزائية فتعبير الإحالة تى فروع القانونالمحكمة المختصة، بل نجده في ش

لحكم، فقد تتم الإحالة من محكمة إلى عوى من سلطة التحقيق إلى سلطة اة الدليس حكرا على إحال

  .2أخرى

إلى ماهية قرار الإحالة كطريق  تطرقالحديث عن إحالة الدعوى الجنائية يتطلب منا ال إن

المقصود بذلك مجرد التعريف النظري بفكرة الإحالة، بل الجنائية، وليس للتصرف في الدعوى 

  .لية رغم ظاهرها النظرياق تطبيقها، فهي تكتسب أهمية عميد نطتستهدف أيضا تحد

طة قضاء بواسلإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات هو الإحالة  إذا كان الطريق العادي

وى عن غير هذا الطريق، وهو ما الجنايات بالدع الإحالة، فإن هناك حالات تتصل فيها محكمة

ة عن طريق إلى إحالة الدعوى الجنائي: لأولبحث االمسوف ندرسه من خلال مبحثين نتطرق في 

لدراسة الحالات التي تتم فيها إحالة الدعوى : لثانيالمبحث ا قضاء الإحالة، في حين نخصص

  .الجنائية عن غير قضاء الإحالة

  

  

  

                                                           

  .464، ص 1990، 2ائية، دار غريب للطباعة، القاهرة، طادوار غالي الدهبي، الإجراءات الجن 1
  .18لسابق، ص ا إلى قضاء الحكم، المرجع التحقيق الجنائية من سلطة لة الدعوىإحاسليمان عبد المنعم،  2
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  ة عن طريق قضاء الإحالةيلجنائعوى اإحالة الد :لمبحث الأولا

 ر الإحالة من الجنائية لا يكون إلا بصدور قراعوى دإنعقاد ولاية المحكمة للفصل في ال إن

عتبار ، وبإ1هذا القرار حدود الدعوى بشقيها العيني والشخصيالسلطة المختصة بذلك، وأن يتضمن 

إرتأينا أن  ، لذلك2ة على غرفة الإامالقرارات الصادر قرار الإحالة على محكمة الجنايات أحد أهم 

القانونية، أما المطلب الثاني  للتعريف بقرار الإحالة وطبيعته نخصصهالأول : نعالجه من خلال مطلبين

  .شرط صحة قرار الإحالةفنخصصه لدراسة 

    حالةماهية قرار الإ :المطلب الأول

الة لا يكون ة قضاء الإحد خروجها من سلطإن إنعقاد إختصاص المحكمة بنظر الدعوى بع

فإننا نرى أنه من القرار في تحديد مسار الدعوى،  ة هذاإلا بناء على صدور قرار الإحالة، ونظرا لأهمي

  . طبيعته القانونيةالضروري التطرق إلى مفهومه و 

   مفهوم قرار الإحالة: الفرع الأول

يع الجزائري يات في التشر إلى محكمة الجنايصطلح على القرار الصادر من جهة قضاء الإحالة 

  .3ة في مصرام في فرنسا ولبنان وأمر الإحالالإوالتونسي بقرار الإحالة، في حين يعرف بقرار 

  :ها في مجملها تصب في معنى واحد ومن أهمها أنهناك عدة تعاريف لقرار الإحالة لكن

                                                           

  .55مختار سيدهم، محكمة الجنايات وقرار الإحالة عليها، المرجع السابق، ص   1
 داد للجلسة وتقييمالأعليه و ع عبأكمله إلى القاضي الذي سيترأس محكمة الجنايات المختصة بما يتيح له الإطلابصدور قرار الإحالة يتم إرسال الملف  2

بالإطلاع ، و وي على العديد من الوثائق المختلفة مثل محاضر سماع الشهود وكذا الاوامر القضائيةغالبا ما تحتت ئمته للمناقشات، فالملفامدى ملا
  .م يمكنه تكوين نظرة شاملةالقاضي على قرار الإا

الوقائع كما على دراية ب وهذا ليكونوام غ الأطراف بموضوع الإام لإبلااالمحاكمة قراءة قرار الإ ءاتعلى محتوى القضية، كما يتم أثناء إفتتاح إجرا 3
  .Rafaele Dumas, Op, Cit, p152 - .سجلتها جهة التحقيق
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وهو على هذا  كمة المختصةدعوى في حوزة المحالأمر الذي يقرر به المحقق إدخال ال:" لإحالة هوقرار ا

  .1"دائي إلى مرحلة المحاكمةالإبتالنحو قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق 

رحلة التحقيق الإبتدائي إلى مرحلة المحاكمة، ينقل الدعوى من م" تعريف آخر هو القرار الذي  وفي

  .2"المتهم توافر الأدلة الكافية على حصول الجرم ونسبته إلىويفترض 

تضمن يق، ير مكتوب يصدره المحقق بعد إستكمال كافة إجراءات التحققرا" يعرف بأنه كما 

ائية المختصة للحكم لى شخص معين، ويطلب فيه إحالته إلى الجهة القضتوجيه الاام بجرم محدد إ

  .3"يةعليه بالعقوبة الشرعية أو النظام

  حالةقرار الإالطبيعة القانونية ل: الثانيالفرع 

أحد الأوامر  كونه  من أن أغلب فقهاء القانون يرون أن قرار الإحالة هو ذو طبيعة قضائية، على الرغم

علينا التعرف  قرار الإحالة يتوجب قضائية، إلا أن تأصيلالتحقيق بإعتبارها مرحلة الصادرة في مرحلة 

  . 4لةا في قرار الإحار الواجب توافرها في العمل القضائي، ومدى توافرهالمسبق على العناص

  

  

  

                                                           

  .57، ص 2003ط، .دود الدعوى الجنائية، منشأة المعارف الإسكندرية، دمحمود أحمد طه، مبدأ تقيد الدعوى بح 1
  .65ع السابق، ص الحكم، المرجء لى قضامن سلطة التحقيق إنائية لجعبد المنعم، إحالة الدعوى اان سليم 2
  .260 -259: ص ص 1994 ،1النشر والتوزيع، بيروت، طعلي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية لدراسات و  3
مد بن سعود معة الإمام محجالنيل شهادة الماجستير،  ة مقدمةر مذك ساب فيه دراسة تأصيلية،حتذياب بن رباح المخلفي، التحقيق الجنائي ومجالات الا 4

  .265ه، ص 1423-1422الإسلامية، كلية الدعوة بالمدينة المنورة، 



 لجنائيةالدعوى ا ةإحالآلية                                                  ثانيالالفصل 

 

57 

  معيار العمل القضائي : أولا

طابع الإداري ضائي عن غيره من الأعمال ذات الل القمحددا لتمييز العم 1يعتبر وضع معيار

 الأخذ ، فذهب جانب منهم إلىخلاف شديد بين فقهاء القانوناضيع التي كانت محل من أكثر المو 

حين ذهب  ها العمل أو الإجراء، فيهة التي يصدر عنبالمعيار الشكلي الذي يستند في ذلك إلى الج

بينما أخذ اتخاه ثالث  لذي يركز على مضمون العمل ذاته،وعي اإتجاه آخر إلى الأخذ بالمعيار الموض

  .يجمع بين المعيارين الشكلي والموضوعيعيار المختلط الذي بالم

  إنطواء قرار الإحالة على عناصر العمل القضائي مدى: ثانيا

تي سعى من خلالها فقهاء القانون إلى وضع ضوابط يمكن من خلالها تمييز لال المعايير المن خ

قرار الإحالة قاط هذه الضوابط والمعايير على ونية، نحاول إسالقضائي عن باقي الأعمال القان العمل

  .ب منا تحليل قرار الإحالة بالنظر إلى مضمونه وشكلهلبيان طبيعته القضائية، وهو ما يتطل

  لةاحقرار الإ متطلبات :المطلب الثاني

يط وتأثيره على سير الدعوى، فقد أحالغة نظرا لخطورة قرار الإحالة إلى جانب أهميته الب

 تمثل في مجملها شروط جوهرية لصحته وتبين حدود ، التي2بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية

غرفة الإام إعطاء  وجب على، وعليه يتلدعوىتي تلتزم ا المحكمة أثناء نظر االدعوى الجنائية ال

   .ءات الجزائية لما له من آثارةعامة والجوهرية في قانون الإجرادئ الالعناية القرارات الإحالة، وإحترام المبا

                                                           

لد ، ا2010الحقوق جامعة غزة، ية ، مجلة الأزهر سلسلة العلوم الإنسانية، كل"الجزائية دراسة تحليلية مقارنة ذاتية إحالة قرار الدعوى"ساهر الوليد،  1
  .195، ص 02عدد ،12

جمادي  28مؤرخ في  17-07من القانون رقم  06تضمن قانون الاجراءات الجزئري، المعدلة بالمادة الم 155- 66لأمر رقم من ا 198ادة أنظر الم 2
  .08، ص 2017س مار  29، الصادرة بتاريخ 20ر عدد .، ج2017مارس سنة  27الموافق  1438ية عام الثان
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  قرار الإحالةشروط حجة  :لالأو الفرع 

البطلان بيان ائلة زائري على أنه يجب أن يتضمن قرار الإحالة تحت طج الج.إ.ق 198نصت المادة 

ن يشمل قرار غرفة أ:" ب، فالمبدأ القانوني ينص على وجو وقائع موضوع الإام ووصفها القانونيال

لأسباب التي يعتمد عليها وهي إجراءات القانوني للواقعة، والنصوص المعاقب عليها، وا الإام الوصف

  :نوردها فيما يليالإحالة والتي  قرار ، مما تمثل جملة الشروط الموضوعية لصحة"النقض جوهرية ترتب

  بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني: أولا

الجزائري  سير إجراءات الدعوى الجنائية، لذلك رتب المشرعيان الوقائع له أهمية بالغة في إن ب

بيان الوقائع يتحدد من خلاله بدقة وضوح الأفعال  على إغفالها بطلان قرار الإام، حيث أن

ا، كما قيد تمن المحكمة حسم أمر البراءة أو الإدانة بشأا والتي يتوجب عليها ال الوقائع المطلوبو 

  .1ديم أوجه دفاعهعالما بالوقائع المنسوبة إليه بما يمكنه من تقيتعين أن يكون المتهم 

   الواقعةت أو نفي التسبيب حول ثبو : ثانيا

ن خلاله يقوم الس بمناقشة ما سرد الوقائع، وميعد التسبيب أهم جزء في القرار ويكون بعد 

لة يضمن جدية قانون، وضرورة تسبيب قرار الإحايث الجاء في الوقائع من حيث الأعباء ومن ح

لأسباب قيق معمق و قرار الإحالة إلى جهة الحكم إلا بعد تحجهة الإحالة، بحيث لا يتم إصدار 

اف في إحالة الدعاوي إلى المحاكم بما يضمن عدم الإسر  جدية، يتم من خلالها ترجيح إدانة المتهم بما

كمة يستوجب توافر حد  العدالة، فإحالة المتهم للمحا سن سيريثقل كاهل القضاء وهو ما يحقق ح

                                                           

1
  .195صالمرجع السابق، ساهر الوليد،  
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هم لو أحيل إدانة المتوى تعتبر معه أدلة يحتمل معها القضاء بأعلى من الدلائل تصل لمست

  .1للمحاكمة

 منطوق القرار: ثالثا

ت، ناياية بالغة فهو أحد مصادر الأساسية التي تبنى عليه ورقة الأسئلة في الجر الإحالة ذو أهميعد قرا

اقعة معينة في ويضع سؤالا حول كل و :"...ج الجزائري.إ.ق 305ة وهو ما يجد سنده في نص الماد

ج الأسئلة ر إستخرا در الإشارة إليه هو أن المشرع الجزائري حص، لكن ما تج...."منطوق قرار الإحالة

لا يجب أن  سئلةطوق قرار الإحالة فقط بدلا من القرار بكامله، وهو ما يعني أن ورقة الأمن من

  .2لةالمتهم بوقائع غير مذكورة في منطوق قرار الإحاتتضمن سؤالا لإدانة 

   الةقرار الإحآثار  :الثانيالفرع 

راءات ز الشخص في الإجقرار الإحالة بإعتباره ينطوي على تحديد ائي لمرك يترتب على

اختصاصي المتمثل في دخول  أثرو  وجوب تبليغ قرار الإحالة،: بوصفه منهما العديد من الآثار أهمها

  ى حوزة فضاء الحكم، وأثر تطهيرية الدعو 

 قرار الإحالة تبليغ: أولا

ام بكتاب ج الجزائري في ظرف ثلاثة أي.ا.ق 200صت عليه المادة يتم تبليغ قرار الإحالة وفقا لما ن

غه وفقا لما نصت تبلي ليه، وإذا لم يتم تبليغ المتهم وفقا لأحكام المادة السالفة الذكر وجبموصي ع

  :ج الجزائري بحسب الأحوال التالية.إ.ق 268عليه المادة 

                                                           

  .60 ، بدون دار نشر، ص2015، 04ائية، ط شرح قانون الإجراءات الجن الدين، شأشرف توفيق سم 1
  .130، 123:المرجع السابق، ص ص  اض،يزعيمش ر   2
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على السجن ويترك له نسخة منه،  رفبوسا فيتم تبليغه بواسطة الرئيس المشان المتهم محإذا ك .1

أو محتجزا على ذمة المحاكمة، وقد جرت العادة أن يقوم ذا بوسا إحتياطيا سواء كان المتهم مح

ف كل من النائب العام ومدير المؤسسة، ضبط بالمؤسسة العقابية تحت إشراتب الالإجراء كا

يتضمن تاريخ القبليغ له، و لغ بل تحرير محضر بالتبليغ يوقعه كل من المبلغ والمبوذلك مقا

يبلغ قرار الإحالة إلى  من القرار، ولا يجوز أن م قد إستلم نسخةوالإشارة إلى أن المته

 .1المحامي

إلى  439عليها في المواد  للشروط المنصوص غير محبوس فإن التبليغ يتم طبقاتهم حالة كون الم .2

تطبق أحكام :" على أا تنص نجد 439ج الجزائري، وبالرجوع لمضمون المادة .إ.ق 441

نصوص مخالفة  التبليغات ما لم توجدف بالحضور و في مواد التكلي قانون الإجراءات المدنية

ع على القرار وإعداد دفوعه ذلك حتى يتمكن المتهم من الإطلاائح و لذلك في القوانين واللو 

يق القانون، وفي حالة ما رأى أنه معيب أو به خطأ في الوقائع أو في تطبأو الطعن فيه، إذا 

على أسام أن عدم  ته أمام محكمة الجناياوالإحتجاج ب ذلكعدم التبليغ جاز للمتهم إثارة 

عن نفسه  عدفا تهم في الري من شأنه المسام بح المجوه ءار لإج ر الإحالة يشكل خرقاار تبليغ ق

 .1ال طعن بالنقض بويستوج

 )صاصيأثر اخت(دخول الدعوى حوزة قضاء الحكم : ثانيا 

                                                           

1
  .60 ص المرجع السابق، الدين، شرف توفيق سمأش 

  .10محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص  1
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لجنايات ليحاكموا طبقا راف إلى محكمة ابإصدار غرفة الإام لقرار إحالة القضية والأط

ك بأن تكون قد أعلنت بذلزة المحكمة، و خل حو للقانون تخرج الدعوى من حوزة غرفة الإام لتد

لهذه  المحالة إليها، وهو ما يشكل مقتضيات ائية ليس عي بنظر القضيةإختصاص محكمة الجنايات نو 

، وبذلك لا يمكن "أن يحدده لإختصاص بدلا منالأخيرة سلطة في تعديلها، أي أن القرار يقبض ا

  ).الجزائريج .إ.ق 251م (لقاضي الموضوع أن يستبعد إختصاصه 

لدعوى المعروضة حكمها بحدود ا زة سلطة المحكمة فإا تتقيد فيومتى دخلت الدعوى حو 

ولا  ام، ومن حيث الأشخاص المتهمين بإرتكاب تلك الوقائعأمامها من حيث الوقائع موضوع الإ

 ، حيثذلك سوى جرائم الجلسات وهو ما يطلق عليه بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتهايستثنى من 

وجبه دخلت الدعوى حوزة ام والذي بمالدعوى وفقا لما ورد في قرار الإبحدود "تلتزم بمقتضاه المحكمة 

  ".فصل فيهاالمحكمة وأصبحت ملزمة بال

ا لمبدأ الفصل بين سلطة الإام الجنائية تطبيق ويعد هذا القيد في الإلتزام بحدود الدعوى

طاق العيني ج الجزائري، ويتحدد الن.إ.ق 250و 249وقضاء الحكم، وقد نصت عليه المادتان 

 198يه المادة ا لما يتضمنه قرار غرفة الإام طبقا لما نصت علوى الجنائية تبعوالشخصي لحدود الدع

ق بيانه، وكذلك بما جاء في التكليف لية تبعا لما سبج الجزائري من بيانات موضوعية وشك.إ.ق

  .1 قامت عليها الدعوىة التيبالحضور الذي يجب أن يتضمن الواقع

  الأثر التطهيري لقرار الإحالة: ثالثا

                                                           

  .376رجع السابق، صالم، 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج  1
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خلل يصيب الدعوى من  لإحالة أيضا أنه تطهيري بمعنى أنه يجب ما قبله منومن أثار قرار ا

محكمة الموضوع تضع هذه الأخيرة يدها على وقائع  ملف الدعوى إلى الناحية الإجرائية، فبعد إحالة

طابقا معها وتوقع عليها العقوبات المناسبة، راه أكثر تقانوني السليم الذي تيف الالقضية وتلبسها التكي

قضاء الحكم له ف الإحالة أن قامت بمراقبتها ن الخوض في المسائل الإجرائية التي سبق لجهة قضاءدو 

التحقيقات دونما البت ببطلاا من عدمه، فيستمد منها ما يراه مفيدا ما توصلت إليه  يمأن يق

كم أعلى إلا من قبل محا  لة يجوز عندئذ نقض قرار الإحاما عداهه، فلافي الدعوى ويستبعد لفصل ل

ضي على جراء، وهذا مراعاة لمبادئ التنظيم القضائي في التقادرجة إجرائيا يكون لها الحق في إبطال الإ

حقيق ت التمراعاة لمبادئ الاختصاص، فمن آثار قرار الإحالة أنه يطهر جميع إجراءادرجتين و 

أحكام  في كمة النقضرا أمام محكمة الجنايات أو عند الطعن أمام محلا يمكن إثا السابقة، بحيث

  .2محكمة الجنايات

  لةقضاء الإحاحالة لدعوى الجنائية عن غير : انيالثلمبحث ا

 صل بإختصاص جهة قضاء الإحالة بوظيفة الإحالة في الجنايات، تتم إحالةخروجا على الأ

تقل للفصل حالة الدعوى الجنائية، وهذا إما لوجود قضاء مسلإ وى إما عن غير الطريق العاديالدع

الأنظمة بنظام  خاصة، في حين لم تأخذ بعض في بعض الجرائم أو لكون الإحالة تتطلب إجراءات

  .مت التحقيق يتم على درجة واحدة تتولى التحقيق والإحالة في جميع الجرائجعلاء الإحالة و قض

                                                           

  .76المرجع السابق، صياسين،  جبارني 2
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  لإحالة الدعوى الجنائيةالطريق غير العادي  :مطلب الأولال

لعادي في سير الجنائية من قضاء التحقيق إلى قضاء الحكم خلافا للطريق ال الدعوى يمكن أن تنتق

عوى إما لا يكون عن طريق قضاء الإحالة كون يث أن إحالة الدالدعوى، وهذا في حالات خاصة بح

،  الأحداث أو الجنايات العسكريةه المشرع قضاء خاصا مثل جنايات فرد لأن هذا النوع من القضايا أ

وجود تنازع للإختصاص،  م الإحالة خلافا للإجراءات العادية كما هو الحال في حالةيمكن أن تتكما 

  .و في حالة الإحالة من محكمة إلى أخرىكمة الجنايات، أأو الطعن في أحكام مح

  يةتثنائات القضائية الاسالجه على ةنائيإحالة الدعوى الج :الأولالفرع 

ل يخضع لإجراءات تختلف عن التشريعات بعض الجرائم بقضاء مستق خصت أغلب

المرتكبة كرية، والجرائم م هذه الجرائم جرائم الأحداث، والجرائم العسالإجراءات العادية، ومن بين أه

  .1من قبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

  نسبة لجنايات الأحداثة بالقواعد الإحال: أولا

تمع خصها المشرع بإجراءات خاصة، لأحداث وحفاظا على هذه الفئة من اسية فئة انظرا لحسا

تبعة أمامه ث الإجراءات المالمحاكمة، فأفرد لها قضاء خاصا يختلف من حي سواء في فترة التحقيق أو

خاصة بإجراءات المتابعة  قواعدعن الإجراءات العادية، حيث إتجهت أغلب التشريعات إلى وضع 

الأحداث، أين تم إستبعاد إجراءات التحقيق ئية بشأن الجرائم التي ترتكب من طرف كمة الجزاوالمحا 

قيق ويتم الفصل فيها من لمتابعة أو التحت العادية، لتخضع لإجراءات مختلفة سواء في اومحاكم الجنايا

                                                           

   .59، المرجع السابق، ص د عيد الغريبمحم 1
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نون قا - فولة لجزائري قانونا خاصا بحماية الطشرع اقبل محاكم خاصة بالأحداث، وهو ما أفرد له الم

خلال هذا القانون إلى توفير ضمانات أكبر  رع الجزائري من، حيث سعى المش15/12 حماية الطفل

  .1اتمعوهذه الفئة من  لحماية حقوق وحريات الحدث الجانح بما يتلائم

 قواعد الإحالة بالنسبة للجنايات العسكرية: ثانيا

 ، حيث3وظيفة مستقلة في القضاء العسكري 2لتعديلالجزائري الغرفة الإام قبل ا لمشرعلم يسند ا

التحقيق إلى   المقدمة ضد أوامر قاضي قبل التعديل مهمة الفصل في الطعونأوكل المشرع الجزائري 

و عقدة بغرفة الإام، هذه الأخيرة التي كانت تجمع بين وظيفتي التحقيق ة العسكرية المنالمحكم

قوق الدفاع، الجمع بين الوظيفتين الذي من شأنه الإخلال بح مبدأ عدم جواز اكمة، خروجا علىالمح

ن من قانو  123لطة الإحالة عملا بأحكام المادة حيث كانت تنعقد في صورتين كغرفة إام لها س

  .لةالإحاي، وبإعتبارها جهة حكم تفصل في الوقائع التي سبق لها وأن نظرا قبل القضاء العسكر 

 الموظفين ي يرتكبها رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وبعضبالنسبة للجرائم الت: ثالثا

فيما يتعلق بالمتابعة والتحقيق  جراءات خاصةأفرد المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم إ

نون وما يليها من قا 573عن المبادئ العامة، حيث أنه بالرجوع إلى المادة  والمحاكمة خروجا

تكبة من طرف أعضاء لى إلزامية التحقيق الابتدائي في الجرائم المر لإجراءات الجزائية نجد أنه نص عا

  .اصةمن نوع الجنح وبإتباع إجراءات خ تلك الجرائمالحكومة وبعض الموظفين، حتى ولو كانت 

                                                           

، رسالة مقدمة النيل شهادة دكتوراه علوم تخصص "اسة مقارنةدر "ارن بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المق حمو  1
  365، 366:.، ص ص2015/2014ة، عة بسكر ملحقوق والعلوم السياسية، جاة اقانون جنائي، كلي

  .301 ، المرجع السابق، صون، دروس في الإجراءات الجزائيةعلي كحل 2
  .307، 301: المرجع نفسه، ص ص 3
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يرتكبها  التي يتضمن أي متابعة جزائية بخصوص الجرائم 1996قانون الجزائري قبل دستور ولم يكن ال

تقابلها ( 185ضی المادة بمقتو  19961الحكومة، إلا أنه وبعد صدور دستور رئيس الجمهورية ورئيس 

محاكمة رئيس محكمة عليا للدولة تتولى  - ل مرة ولأو  -داث ، تم إستح)2016دستور  177المادة 

لجنح والجنايات على امهورية على الأعمال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمی، ورئيس الحكومة الج

وسير الإجراءات أمامها إلى القانون بمناسبة تأدية مهامهما، مع إحالة أمر تشكيلها التي يرتكباا 

ار هذا ي لم يبادر بإصدسنة إلا أن المشرع الجزائر  20من  مرور أكثر العضوي، غير أنه وبعد

  .2القانون

  ائرييع الجز يات في التشر لجناا كمةمححالات أخرى للإحالة غير العادية على : الثانيالفرع 

كمة الجنايات السير وفق إجراءات خاصة تستدعي بعض الحالات أن تتم إحالة الدعوى على مح

  :دالة ومن أهم هذه الحالاتلضمان حسن سير الع

   نازع الاختصاصت حالة وجودهام في ن قبل غرفة الاتحالة مالإ :أولاً 

ة الجزائية وكان صادرا عن محكمة الجنح أو الغرف ختصاصفي حالة ما إذا كان الحكم بعدم الا

بدورها على  يلهوة الشيء المقضي فيه، يحال الملف إلى النيابة العامة لتحهذا الحكم أو القرار حائزا لق

لغاء أمر قاضي التحقيق، والجهة الوحيدة للإحالة على ة الإختصاص في إغرفة الإام بإعتبارها صاحب

لت القضية على محكمة الجنح فهنا يتوجب ذا كانت غرفة الإام هي من أحاأما إمحكمة الجنايات، 

                                                           

  .206: ، ص2017، 3 قانون الإجراءات الجزائية، الكتاب الأول، دار هومة، الجزائر، طعلي شملال، الجديد في شرح  1
السياسية، جامعة واد سوف، العلوم القانونية و ، مجلة "يين الجزائري والأمريكيظامين السياستورية لرئيس الدولة في النية الدسلالمسؤو "بلجاني وردة،  2

  .228، ص 2015، 10العدد 
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ض القضية على غرفة الإام للنظر المحكمة العليا، لإلغاء قرار الإحالة و إعادة عر ضية على عرض الق

ورها على إحالة القضية على محكمة الجنايات دون مناقشة التكييف يد، حيث يقتصر دفيها من جد

  1.لحكمفي ا الوارد

  

  عن في حكم محكمة الجنايات طالإحالة بعد ال :ثانياً 

وقضاء  الجنايات بالدعوى الجنائية، وهذا بعد قبول الطعن بالنقض يمكن أن تصل محكمة

لتطرح القضية من جديد على نفس الجهة كليا أو جزئيا، المحكمة العليا ببطلان الحكم المنقوض  

) ج الجزائري.إ.ق 523ادة ية تعادلها في الدرجة المة قضائلى جهالقضائية لكن بتشكيلة جديدة أو ع

  .2)ج التونسية.إ.م 272المادة (تقابلها 

   عن طريق الإحالة من محكمة إلى أخرىالإحالة إلى محكمة الجنايات : ثالثا 

محكمة الجنايات وهذا في حالة نزع الدعوى من محكمة وإحالتها إلى  تحال الدعوى علىيمكن أن 

سبب على النظام العام، أو لحسن سير القضاء، أو ب اإما الداعي الأمن حفاظى، وهذا ة أخر محكم

ج .إ.م 294ها في التشريع التونسي المادة ج الجزائري، تقابل.إ.ق 548المادة (قيام شبهة مشروعة 

  .1)نسيالتو 

                                                           

  .70-68: حالة عليها، المرجع السابق، ص صوقرار الإكمة الجنايات  1
  .67سابق، ص زليخة التجاني، المرجع ال 2
إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء، أو  الجنايات أو الجنح أو المخالفاتليا في مواد يجوز للمحكمة الع: " زائريج الج.ا.ق 548المادة  1

  " .نفسها ر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجةقيام شبهة مشروعة أن تأمأيضا بسبب 
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  حالةلإقضاء ا م تأخذ بنظامتي لال مةالأنظإحالة الدعوى الجنائية في  :لثانيالمطلب ا

تلف في ذلك عن اه مختلف في آلية إحالة الدعوى الجنائية، يختجإتبعت بعض الأنظمة الجزائية إ

ن ذلك ولتبياي التي اقتبست منه نظام غرفة الإام، الأنظمة التي سارت على درب القانون الفرنس

ءات اجرا بإعتبار أن له نظام خاص في سير الأنجلوسكسونينشير إلى كل من النظام  إخترنا أن

بمرحلة إضافية من التحقيق  مح بإحالة المتهم بجناية إلا بعد مرور الدعوىسالدعوى الجزائية، فهو لا ي

ذا القانون الأمريكية، و ك لمتحدة، وبمعرفة هيئة المحلفين في الولايات ابمعرفة قضاة الصلح في إنجلترا

 لىلة وبعد تردد إنتهى به الأمر إالإحاأخذ بنظام قضاء  -كما سبق وأشرنا  -المصري على إعتبار أنه 

  . النيابة العامةإلغائه، وأسند وظيفة التحقيق بصفة أصلية إلى

  ةالأنجلوسكسونيية في النظام ئدعوى الجناالجهة المختصة بإحالة ال :لالأو الفرع 

، وسكسوني على النظام الإامي الذي أخذت به إنجلترا منذ العصور الوسطىالقانون الأنجل يقوم

ائلة ع ، أو)Common Law(تنتمي الى القانون العام  ا إنتقل الى الدول الأخرى التيهومن

محلا للعديد من الإنتقادات كونه يعتمد على كان التشريعات الأنجلوسكسونية، غير أن هذا القانون  

ذا ب، وهصورة أساسية، من حيث أنه يؤدي إلى إفلات العديد من ارمين من العقانظام الإامي بال

عليه مقارنة  قبل المتهم إما لقلة التعويض الذي سوف يتحصل نفي حالة عدم تحريك الدعوى م

 .بالضرر أو خوفا من الإنتقام

   لإنجليزيالدعوى الجنائية في النظام اإحالة  :أولاً 

  :يليا لماائية في النظام الإنجليزي بحسب نوع الجريمة ووفقا لإجراءات محددة وفقالة الدعوى الجنتتم إح
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  الإنجليزي  متقسيم الجرائم في النظا-1

تضم الفئة الأولى وهي الجرائم الإامية و : زي إلى ثلاث فئاتتقسم الجرائم في القانون الإنجلي

الإغتصاب، والإيذاء البدني العمدي وتجري رقة بالإكراه، و الجرائم الأكثر خطورة كالقتل العمد، والس

ئة الثانية فهي الجرائم الإيجازية التي فبناء على لائحة إام، أما ال جالتا المحاكمة بشأا أمام محكمة 

الجرائم المتعلقة سكر والرعونة في القيادة و جرائم المرور المرتكبة أثناء ال: لجرائم الأقل خطورة مثلتضم ا

رائم التي الجضم وتجري المحاكمة بشأا أمام محاكم قضاة الصلح، أما الفئة الثالثة فت السكينة العامة،ب

يتوقف تقدير جسامتها زية، و رائم الاامية وأشد خطورة من الجرائم الإيجاهي أقل خطورة من الج

ئم الإتلاف، الجرا جرائم الإستلاء على الملكية بالخداع،: ومنها بحسب الظروف المتصلة بالوقائع

العقاقير المخدرة  عمالت، وقانون إساءة إس1978و 1968عليها في قانون السرقة لعامي  المنصوص

الجرائم الإامية، وإما أن تحال إلى  هذه الجرائم إما أن تحال إلى محاكم التاج مثلو ، 1971لعام 

تي يحدد النص المنشئ تلك الجرائم ال تضم هذه الجرائم أيضاو مثل الجرائم الإيجازية محاكم قضاة الصلح 

  .1ياإاملها أن المحاكمة بشأا يصح أن تكون إيجازيا أو 

 القانون الإنجليزي ياجراءات إحالة الدعوى ف-2

ور مزدوج خيرة التي لها دللمحاكمة على محكمة قضاة الصلح، هذه الأ تمر كل الجرائم قبل عرضها

كجهة محاكمة إذا تعلق الأمر و إيجازية، و جريمة إامية أفهي تظهر كجهة إحالة إذا كانت بصدد 

  .ض على محكمة قضاة الصلح أولار مة قضاة الصلح، فكل الجرائم تعم محكالإحالة أما -بجريمة إيجازية

                                                           

  .144ية مقارنة، المرجع السابق، صدراسة تحليل :مبدأ التحقيق على درجتين الحميد، أشرف رمضان عبد 1
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  مريكيانون الأفي القة الجنائيالدعوى إحالة  :ثانياً 

مة صاحبة إام لدى المحكية في القانون الأمريكي من خلال تقديم قائمة تبدأ الدعوى الجنائ

يم كفالة، بعد خضوعه ب تقدالإختصاص، حيث يمثل المتهم أمام قاض لإبلاغه بحقوقه أو بوجو 

ام المحكمة، ومع ذلك يبدأ الإدعاء ملتحديد فيما إذا كان هناك سبب جدي لمثوله أ الفحص أولي

 ، وعليهinformation"1" "إعلان"أو بواسطة " incdictment" "امقائمة إ"بموجب تقديم 

الغرض من هذا الإجراء دلة و قرر الإدعاء العام أن التهم تشكل جناية، يتم فحص مدى كفاية الأ فإذا

لفين قاض أو من قبل هيئة مح من وجود سبب محتمل للمحاكمة، يتم ذلك بواسطة دهو التأك

 أنه قد يطلب عقدولايات القضائية يتم ذلك بمجرد الإعلان، غير الكبرى أو كليهما، في بعض ال

القضائية الأخرى يات ، وفي بعض الولا"الإعلان"جلسة تمهيدية لتحديد مدى كفاية الأدلة لدعم 

دم بعض في الإام، بينما تستخدعاء العام على قائمة إام من قبل هيئة محللإيجب أن يحصل ا

 .2تطلب قائمة إام إذا تعلق الأمر بجنايةالولايات نظام مختلط حيث ت

                                                           

1 Rolando V. Del Carmen, Law Criminal Procedure : Law And Practice, Wadsworth 
Publishing, Etats-Unis, 8ed, 2009, p41. 
2 John M. Scheb, Criminal Law And Procedure, Thomson Higher Education, Belmont, Etats-
Unis, 6ed, 2005, p 472. 
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   يفي القانون المصر ائية إحالة الدعوى الجنجهة المختصة بال :الثانيلفرع ا

 عد لنوع الجريمة أهمية في تحديد الجهة التييالمصري لنظام قضاء الإحالة لم شرع بعد إلغاء الم

من يحقق في الدعوى هو "المصري أن  تولى وظيفة التصرف في الدعوى، بحيث أن القاعدة في التشريعت

 .1لتصرف فيهامن يملك ا

  طرق إحالة الدعوى الجنائية  :لاً أو 

محكمة الجنايات بأحد  يتم إحالة الدعوى الجنائية إلى تدائيبعد الإنتهاء من مرحلة التحقيق الإب

  :الطرق الآتية

 

  الدعوى إلى محكمة الجنايات بواسطة قاضي التحقيق إحالة -1

على " وطهومستوف لشر الة قائم بذاته أمر إح" دعوى حوزة محكمة الجنايات بمجرد صدورتدخل ال

التحقيق أن  ، فمتى تبين لقاضي2والمخالفات الجنحذات النحو والكيفية التي تتم بموجبها الإحالة في 

ءات إجرا 158التها على محكمة الجنايات، وفقا لما نصت المادة الواقعة تشكل جناية أصدر أمرا بإح

الأدلة على المتهم كافية يحيل جناية وأن قيق أن الواقعة إذا رأى قاضي التح:" جنائية مصري على أنه

  ."ورافالنيابة بإرسال الأوراق إليها يكلف الدعوى إلى محكمة الجنايات و 

 اسطة النيابة العامةإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بو  -2

                                                           

  .183نة، المرجع السابق، ص الة الدعوى إلى القضاء في النظم الإجرائية المقار أشرف توفيق شمس الدين، إح 1
  750-749:كي أبو عامر، المرجع السابق، ص ص محمد ز  2
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التحقيق رائي المصري في ظل الجمع بين سلطتي الإام و أصبح للنيابة العامة في النظام الإج

جنحة أو جناية إلا  فة أو، سواء تعلق الأمر بمخال1على الدعوى الجزائية تحقيقا وإاما وإحالة السيادة

، فوفقا لنص 2وضوعيةموعة من البيانات المأوجب في الجنايات تحرير تقرير إام متضمنا مج أن القانون

 الدعوى الجنائية يتولى التحقيق فيالمصري فإنه متى كانت النيابة العامة هي من  ج.إ 214المادة 

إلى محكمة  ىد واقعة تشكل جناية رفعت الدعو ا بصدوتبين لها من الوقائع والأدلة المعروضة أمامها أ

الجريمة يتضمن " بتقرير إام"لك الإحالة و من يقوم مقامه وتتم تالجنايات بأمر من المحامي العام أ

افة الظروف المشددة أو المخففة والنصوص يانات المتهم وكالمنسوبة للمتهم وأركاا، وكذا كل ب

  .3أدلة الإثباتو تقرير الإام بأقوال الشهود  إرفاقالقانونية المراد تطبيقها مع 

 جنايات بواسطة غرفة المشورة المستأنفة لدى محكمةإحالة الدعوى إلى محكمة ال- 3 

إلى محكمة ة إحالة الدعوى كمة الجنايات سلطت يكون لغرفة المشورة لدى محالجنايا

عدم بالنيابة العامة وقاضي التحقيق ة من الجنايات، إذ أجاز المشرع المصري الطعن في القرارات الصادر 

ج المصري أمام محكمة .إ.ق 167المادة  وفقا لنصوجود وجه الإقامة الدعوى، حيث يتم الطعن 

ستأنفة، أو أمام محكمة أو المخالفات المة بالنسبة للجنح تأنفة منعقدة في غرفة المشور الجنح المس

رار بألا وجه ق، لتقرر بشأن ذلك إما تأييد الناياتالجنايات منعقدة في غرفة المشورة بالنسبة للج

الأفعال ر لتقوم بتقييد الدعوى محددة بذلك الجريمة المكونة لها و الإقامة الدعوى، وإما رفض القرا

                                                           

  .184ص  نة، المرجع السابق،المقار  جرائيةلإدعوى إلى القضاء في النظم اأشرف توفيق شمس الدين، إحالة ال  1
  .520وف عبيد، المرجع السابق، صرؤ  2
  .750ص محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، 3
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، لتقوم )ج المصري.إ.ق 167المادة (كمة المختصة حالتها على المحرم لها تمهيدا لإا المرتكبة، والنص

  .1الحضوربالإحالة بواسطة تكليف المتهم  ذ أمرالنيابة العامة بتنفي

  الة حات أمر الإلبمتط :ثانياً 

وى من مرحلة التحقيق إلى مرحلة طلب أمر الإحالة بإعتباره الوسيلة التي بواسطتها تنتقل الدعيت

 :لشروط الشكلية والإجرائية لكي ينتج آثاره تتمثل أساسا فية من اتوافر جملالمحاكمة، 

  ي يتطلبها أمر الإحالةت التالبيانا -1

ر عن النيابة العامة بواسطة تقرير الإام، وبين رع المصري بين أمر الإحالة في الجنايات الصادشميز الم

يجب أن يشتمل عليها هذا  ت التيبالبيانا ة الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك فيما تعلقأمر الإحال

  .الأمر

 إعلان أمر الإحالة -2

، كما - كالمتهم والمدعي بالحق المدني  -لة اأن يتم إعلان الخصوم بأمر الإحصري أوجب المشرع الم

  . 2العامة، أو من قبل الخصوم ب أيضا إعلان الشهود ذا الأمر سواء تم ذلك من قبل النيابةأوج

  دور أمر الإحالةص ار المترتبة علىلآثا: ثالثا

  : هاتتربت على صدور أمر الإحالة مجموعة من الآثار أهم 

  كفالة حق الدفاع  -1

                                                           

  .100ئية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم، المرجع السابق، ص سليمان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنا 1
  .249ق، ص المرجع السابالتحقيق إلى قضاء الحكم،  من سلطة نعم، إحالة الدعوى الجنائيةسليمان عبد الم 2
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يحقق الشرعية الإجرائية ويتجلى ذلك من  هذه الضمانة لأهميتها في الدعوى الجزائية بما كفل المشرع

  .ف الدعوىجود محامي للمتهم، وكذا حق الإطلاع على ملخلال نصه على وجوب و 

  م وجوب تعيين محامي للمته -2

ع ضرورة ر الدفاع عن نفسه، فقد أوجب المشم حق وهو أحد الضمانات الجوهرية التي تضمن للمته

الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محام للدفاع عنه من تلقاء تعيين محام لكل منهم يحال على محكمة 

 تهم في الجريمة عموما وفيل دستوريا لكل م، وهو حق مكفو 1)ج المصري.إ.ق 214المادة (نفسه 

متهم في  لوك:" ن الدستور المصري على أنهنية مفقرة ثا 67الجنايات خصوصا، حيث تنص المادة 

، و هو أحد الضمانات التي ترتبط بصفة مباشرة مع مبدأ "هجناية يجب أن يكون له محام يدافع عن

رئ حتى المتهم ب:"01فقرة  67دة من خلال نص الماالبراءة، وهذا ما أكده المشرع الدستوري قرينة 

  .2"نات الدفاع عن نفسهه ضماتثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل ل

  طلاع على الملف لاحق ا -3

بجناية أن يطلب أجلا للإطلاع على ملف القضية من أجل تحضير أجاز المشرع لمحامي المتهم 

سل ملف القضية إلى قلم كتاب ير : "ج المصري .إ.مكرر أق 214عه، وهو مانصت عليه الماد دفا

المحكمة ميعادا لا  سله رئيأجلا للإطلاع عليه يحدد تهم محكمة الإستئناف فورا، وإذا طلب محامي الم

غير أن لها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من يجاوز عشرة أيام، يبقى خلا

على المتهم لوحده وإنما يشمل كافة الخصوم أيا  الحق ليس قاصرا ، غير أن هذا "ينقل من هذا القلم

                                                           

  .752المرجع السابق، ص  محمد زكي أبو عامر، 1
  .259إلى قضاء الحكم، المرجع السابق، ص  مان عبد المنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيقسلي 2
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صوم أن يطلعوا على أوراق لخا:" ي ج المصر .إ.ق 236المادة  عليه كانت صفتهم، وهو ما نصت

1"م بالحضور أمام المحكمةالدعوى بمجرد إعلا.  

 دخول الدعوى حوزة سلطة المحكمة-4

إلزامية القرار الصادر بالإحالة للمحكمة  الجزائري من مدىبخلاف ما ذهب إليه التشريع الفرنسي و 

اء الإحالة ملزما فينعقد ضى، حيث يكون الأمر الصادر عن قالدعو فيما يتعلق باختصاصها بنظر 

لدعوى، فإن المشرع المصري أعطى لمحكمة الموضوع سلطة تقرير مدي بذلك اختصاصها بنظر ا

وة الشيء المقضي به يقبض اختصاصها در قضاء حائز لقختصاصها بنظر الدعوى، وذلك إذا لم يصا

إذا :" ج المصري .ا.ق 382ء وهو ما نصت عليه المادة القضابنظر الدعوى، إذ عليها احترام هذا 

ة، فلها اقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحرأت محكمة الجنايات أن الو 

الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم ها إلى المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيل

  .2"فيها

  :الثاني الفصل ةخلاص

ء الإحالة من خلال التعرض القانوني لقضا النظامقمنا بإبراز  حث المتواضعبهذا المن خلال 

فرنسي ل من التشريع الالتاريخي لهذا النظام في كلتطوره التاريخي، أين تركزت دراستنا على التطور 

وضحنا الخصائص كما   والمصرين بحكم أنه عرف عدة تطورات وتعديلات في هذين التشريعين،

                                                           

  .104-103: محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص ص 1
  168: ص ، صجرائية المقارنة، المرجع السابقفي النظم الإإحالة الدعوى إلى القضاء  الدين، سأشرف توفيق شم 2
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غم من الخلاف الفقهي القائم حوله، الجزائية، بالر لإحالة وأهميته في مجرى الدعوى االأساسية لقضاء 

ل القواعد العامة اية الفصل الأو ض لهذا النظام، لنبين في معار والذي إنقسم الفقه بشأنه بين مؤيد و 

 .لسير الإجراءات أمام قضاء الإحالة

لطالما  الأساسية لقضاء الإحالة، والتي ل الفصل الثاني لدراسة الوظيفةن خلافي حين تطرقنا م

، أين تطرقنا آلية سم هذه الهيئة القضائية ا وهي إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة الجناياتإرتبط ا

 لدعوىكذا بينا الحالات التي يتم من خلالها إحالة اعن طريق قضاء الإحالة، و لدعوى الجنائية إحالة ا

ية في الأنظمة التي لم لة الدعوى الجنائثم عرضنا في الاخير آلية احا ،الجنائية عن غير قضاء الإحالة

  .لقضائي المصريالأنجلوسكسونية والنظام ا تأخذ بنظام قضاء الإحالة مثلما هو الحال في الأنظمة
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ب نءات الجزائرية تطرقنا إلى مختلف جوابعد عرضنا لموضوع قواعد الاحالة في قانون الاجرا

جراءاته و تطرق لأهم سلطات قضاء الاحالة سواء في انطلاقا من مفهوم و أهمية و كذا قواعد سير إ

ا هذا الموضوع من حيث ه يتضح لنا مدى أهمية التي يتخطى دائي أو خارجاطار التحقيق الابت

قيقة و لحن الاجراءات الجزائية في الكشف عن االدور الذي تلعبه قواعد الاحالة خاصة في القانو 

حق المتهم في عدم المساس بحرياته و بذلك تم توصل إلى نتائج تحقيق التوازن بين حق الدولة العقاب و 

  :ت جاءت كالآتيو توصيا

يفة الاساسية لقضاء الاحالة حيث تتولى التحقيق في تعتبر إحالة الدعوى الجنائية الوظ .1

 .انيةالجنايات كدرجة الث

 .تعزز قرينة البراءةية الإجرائية و عقواعد الاحالة تحقق مبدأ الشر  .2

 .التحقيق الابتدائي إطارطات قضاء الاحالة بين التدخل في تتنوع السل .3

القضائية يرتبط بسلطاا  ام بمهام الرقابة على ضباط الشرطةالاضطلاع غرفة الا ن إ .4

 .التحقيقية بصورة غير مباشرة

  : تاالاقتراح

يتم ذلك من طرف رئيس مجلس غرفة الاام و  عادة النظر في طريقة التشكيل أعضاءإ )1

 .ئيالقضا

لى غرار ما هو الطرف المدني عتهم و جازة إثارة البطلان أمام غرفة الاام من قبل كل من المإ )2

 .الفرنسيمعمول به في التشريع 

 .المحاكمةتقديم دعامة لضمانات المتهم سواء أثناء المرحلة التحقيق أو  )3
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I. المصادر  

  القوانين والأوامر: أولاً 

كرات ذ ة بتقديم مللجلسهم إلى اليوم المحدد ح للخصوم ومحامييسم:" ج.إ.ق 183المادة  .1
لدى قلم كتاب غرفة  المذكراتهذه  ، وتودععليها النيابة العامة والخصوم الآخرين يطلعون

  .بيةيعبد االله أوها: أنظر". وساعة الإيداع ر عليها الكاتب مع ذكر يومالإام ويؤش
  .1992، س 04، الة القضائية، ع 08/01/1991الصادر بتاريخ  83485رار رقم ق .2
تضمن قانون الاجراءات الجزئري، المعدلة الم 155-66من الأمر رقم  198أنظر المادة  .3

 27الموافق  1438م جمادي الثانية عا 28رخ في مؤ  17-07من القانون رقم  06المادة ب
  .2017س مار  29، الصادرة بتاريخ 20ر عدد .، ج2017مارس سنة 

أو يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح : " ج الجزائري.ا.ق 548المادة  .4
قيام شبهة القضاء، أو أيضا بسبب المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير 

ية أخرى ئجهة قضائية عن نظر الدعوى إحالتها إلى جهة قضامشروعة أن تأمر بتخلي أية 
  " .نفسها من الدرجة

II. المصادر:  

  لعربيةباللغة ا الكتب: أولاً 

دراسة : الإام مع إجتهاد المحكمة العليا مام غرفةأ نفةق المستأقيليات، أوامر التحهيم بلعإبرا .1
  .2004ط، .يلة، دية، دار الهدى عين ملتطبيقعملية 

، 3لديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، طاالقضائي،  تحقيقأحسن بوسقيعة، ال .2
2002.  

ط، .دائية، دار النهضة العربية، مصر، نون الإجراءات الجنوسيط في قاال د فتحي سرور،حمأ .3
1985.  

  .1990 ،2ادوار غالي الدهبي، الإجراءات الجنائية، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط .4
، بدون دار 2015، 04ت الجنائية، ط الدين، شرح قانون الإجراءاأشرف توفيق سمش  .5

  .نشر
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د و اة مقارنة، دار ابدراسة تحليلي: يد، مبدأ التحقيق على درجتينلحماأشرف رمضان عبد  .6
  .2008، 02رة، طه، القاللطباعة

  .1986ط، .شهاب، باتنة، دالجزائري، دار ال شرح قانون الإجراءات الجزائية مان،يبارش سل .7
على أعمال الضبطية القضائية في القانون  حقيقلطة التقابة سجوهر قوادري صامت، ر  .8

  .2010ط، .درية، دزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكنلجا
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  .2008ط، .د
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، دار هومة، 2008، 3 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طمحمد حزيط، مذكرات في .19
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لجامعة دار اسة مقارنة، رياته دراقوق المتهم وحلح يةيب، الحماية الجنائاالشمحمد رشاد  .20
  .2012ط، .يدة، الإسكندرية، ددالج

رية، منشأة المعارف الإسكند الجنائية،وى بحدود الدعوى مود أحمد طه، مبدأ تقيد الدعمح .21
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  :ملخص
والتي تساهم في  رحلة التحقيق الإبتدائي من أهم مراحل إجراءات الدعوى الجزائيةتعتبر م

لمتهم إلى مرحلة المحاكمة الجزائية متى تم ترجيح قرينة لها تتم إحالة االبحث عن الحقيقة، والتي من خلا
 أن المشرع لتي تم تجميعها، ورغم أهمية هذه المرحلة إلاالإدانة على قرينة البراءة من خلال الأدلة ا

عة من شاا المساس بحقوق حريات الأفراد، سأحاط قاضي التحقيق أثناء ممارسة وظيفته بسلطات وا
لمساس ذه الحقوق من جهة وتحقيقا لسير إجراءات المتابعة في إطار الشرعية أنه ضمانا لعدم اغير 

لقائمة بالتحقيق الإبتدائي قضاء الإحالة غير ا -جود هيئة قضائية أخرى الإجرائية، يقتضى الأمر و 
يات، كما الجرائم التي تأخذ وصف جناية إلى محكمة الجنا ةتتولي بصفتها جهة إحالة وظيفة احال

يها إضافة إلى كوا درجة ثانية للتحقيق بسلطة الرقابة على أعمال قاضي، فإذا بدا لها وجود يعهد إل
ال أو التصحيح ولها أن تقوم بإجراء تحقيق قص في الإجراءات المتبعة تداركت ذلك بالإبطخطأ أو ن

 .لذلك ةتكميلي إذا رأت ضرور 
ففيما يكرس المشرع الجزائري نظام  ج إجرائي واحد،غير أن الأنظمة القانوينة لم تتفق على 

لنظام المصري الإستغناء عن هذا قضاء الإحالة عن طريق غرفة الإام، تختار أنظمة أخرى على غرار ا
ة الإام ممثلة في النيابة هسناد وظيفة التحقيق وإحالة الدعوى الجنائية بصفة أساسية الى جالنظام، و إ

  .العامة
Abstract: 
The initial stage of the investigation Is one of the Most important stages of the 
criminel case procédures winch contribuâtes to the search for truth, and through 
which the accused is transfered to the trial stage when the presumption of 
conviction is wheighted on the presumption of innocence through the evidence 
gathered. Despite the importance of this stage, the lawmaker granted the 
investigating juge during the exercise of his function wide powers that would 
prejudice the rights of individual freedoms.however, to ensure that no prejudice 
to these rights, in the one hand and realizing the conduct of proceedings in a 
procedural legitimacy framework on the other hand , requires the existence of 
other judicial body - the referring body - other than the body that investigatd the 
initial investigation and witch as a referring boby takes in charge the function of 
referring to the criminal court the crimes that take the 

 

 


